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 تعالى: اللَّه قال
 
ثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي س      َ  ﴿ بِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ مَّ

ا نبُلَةٍ مم نَابِلَ فِي كُلم س      ُ ََ س      َ بْ  وَاللَّهُ  ۗ  ئَةُ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ س      َ
َ  عَلِيم  هُ وَاللَّ  ۗ   يَشَاءُ  لِمَن يُضَاعِفُ   ﴾ وَاسِ
        
 [261ية: ] سورة البقرة الآ        

  



 

 

 شكر وعرفان                                         
 
 
 

توفيقه  ، وعلىومِنْتِه والش كر له على فض لهالذي بنعمته تتم الص الحات الحمد لله           
    المتواضَ بحثلنا في إنجاز هذا ال

 
ل جميَ أس    اتذتنا الكرام بص    فة عامة لما لهم من فض    كر والتقدير إلى نتقدم بخالص الش    

لى  نص   ائت وتوجيهات،  من تقديم ما بذلهعلى خاص   ة  بص   فةالأس   تاذ المش   رف علينا، وا 
 حرصا منه على إنجاز هذا البحث وتقديمه بالصورة المطلوبة فجزاه الله خيرا.

 
موا لنا الذين قدة الوالدين الكريمين خاص    ،كما لا يفوتنا أن نخص بالش   كر والامتنان ل هل

  تحدي مختلف الصعاب التي اعترضتنا.يد المساعدة وساندونا في 
 

 .عيدمن ساعدنا في إنجاز هذا البحث سواء من قريب أو بكل  والاحترام إلى قديروكل الت
 

  



 

 

 الإهداء
 

إلى من جَعلهما الله ســــــــــــبباو في وجودضي ومناراو يضــــــــــــيء 
ء والصبر.. والدض الكريم. إلى من دربي.. إلى رمز العطا

تحت قدميها الجناني ومن بدعائها تفتح لي الأبواب.. نبع 
الحنــــان.. والــــدتي اللــــاليــــة. إلى ســــــــــــــنــــدض وعزوتيي من 
شـــــــــــــاركوني لحفات التعب والفرو.. إخوتي وأخواتي. إلى 
لى  كل من ســـــاندني بكلمة طيبة أو دعاء بفهر الليبي وا 

وطنو. أهدض ثمرة هذا كل طالب علم يســعى لخدمة دينو و 
 الجهد المتواضع.
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 مقدمة:
 والثقافية تعتبر الأملاك الوقفية من بين أهم المرتكزات التي تقوم عليها البنية الاجتماعية والاقتصادية

لبر واوذلك منذ القدم حيث أن الأوقاف كانت ولا تزال مصدرا لنشر إرادة الخير  في المجتمعات الإسلاميةي
في المجتمع والتضـــــامن بين أفرادظي ونفام الوقف الحالي متجذر  من النفام الاقتصـــــادض الإســـــلامي حيث 

ويصبح  نجد أنو يضع حالة استثنائية يخرج فيها المال من قاعدة قابليتو للتداول بنقل الملكية والتصرف فيو
ري بريعو على ســـــبيل الدوام والاســـــتمرا ممنوعا من التداول بنقل الملكية فيفل محبوســـــا على جهة ما لتنتفع

 بي صــــــلى الله عليو وســــــلم حيث قال: ن إذا مات ابن  دم انقطعوهذا من باب الصــــــدقة التي حث عليها الن  
عملو إلا من ثلاث صــــــــدقة جارية أو علم ينتفع بو أو ولد صــــــــالح يدعو لون . وقد فســــــــر علماء الشــــــــريعة 

 فيها من دوام واستمرارية. الصدقة الجارية على أنها الوقف وذلك لما 
ذا نفرنا إلى تاريخ إدارة الأملاك الوقفية فإننا نجد أنها قد مرت بعدة مراحل وأشــــــــــــــكال متنوع ة في وا 
على  الإدارةي فقد كان الواقف يســــير وقفو أو يعهد بو إلى أحد ما ليســــيرظي وبتطور مفهوم الدولة وســــيطرتها

 شــــــراف على الممتلكات الوقفية وهذا ما يفهر في المركزيةأغلب القطاعات كان لابد من أن تتدخل في الإ
ن مالإداريــةي لكن الرأض المعــاصــــــــــــــر في الادارة يتجــو إلى الــدمز بين المركزيــة واللامركزيــة وهــذا لمــا فيــو 
كل  مردودية إيجابيةي بحيث تكون هناك ازدواجية في العمل الإدارض وتحقيق التكامل بالجمع بين ايجابيات

 نفام. 
نة قد أصــــدر المشــــرر الجزائرض ترســــانة من القوانين بلرك تنفيم الأملاك الوقفية والإدارة الحســــول   

عطائها قدرها بين أصناف الملكية الأخرى العامة والخاصةي كان أولها اصدار قانون الأسرة   11-84لها وا 
يصـــــــها تم الاعتراف بها وفرك حماية تخصـــــــ 1989الذض شـــــــمل مواد تنفم الوقفي و بصـــــــدور دســـــــتور 

منــوي وهــذظ كــانــت أول نقطــة تحول للاهتمــام بهــذظ الثروةي يوبصــــــــــــــــدور قــانون التوجيــو  49بموجــب المــادة 
لأملاك الوقفية القســــم الثالث من أصــــناف الملكية العقاريةي إلى أن صــــدر أول ااعتبارات  25-90العقارض 

-91المرســــــــوم التنفيذض  منو تم إصــــــــدار 26لمادة لي وتطبيقا 10-91قاف وهو القانون قانون خاص بالأو 
الذض يحدد شــــــــــــروط إدارة الأملاك الوقفية وتســــــــــــييرها وحمايتها وكيفيات ذلك. والذض يعتبر صــــــــــــلب  381

 ي  وبإصــــدار10-02و  07-01موضــــور دراســــتنا يوقد تم  تعديل القانون المذكور ســــابقا بموجب القانون 
لزكاة والذض يعتبر أداة في مجال تســيير تم تأســيا الديوان الوطني لقوقاف وا 179-21المرســوم التنفيذض 

تمدها الأملاك الوقفية العامة و اســــــــــتللالها وتنميتها واســــــــــتثمارهاي وفي هذا تجســــــــــيد للنقلة النوعية التي اع
المشـــــرر الجزائرض في تحســـــين إدارة الأملاك الوقفيةي ونفرا للتطور الحاصـــــل دعت الضـــــرورة إلى إصـــــدار 

ويكفل  الإدارة الحســنة لهذا الصــنف الخاص من الأملاك تم  إصــدار قانون جديد يواكب متطلبات العصــر 
من بين أهدافو تحديث  ليات إدارة الأوقاف وتســـــييرها واســـــتللالها واســـــتثمارها  والذض كان 06-25القانون 

 منو تحديد الأجهزة المكلفة 65وتنميتها والمحاففة عليها وفق الضـــــــــــوابط المعمول بهاي وتضـــــــــــمنت المادة 
 لأملاك الوقفيةي وأحال طريقة تطبيق المادة إلى نصوص تنفيمية ستصدر مستقبلا. بتسيير ا
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الدوافع وراء اختيار هذا الموضـــور تمثلت في أســـباب ذاتية وهي: الرغبة في البحث في هذا الموضـــور 
كونو نفام نابع من الشــــريعة الإســــلامية الســــمحاءي ويجســــد روو التضــــامن في المجتمع. أما الموضــــوعية: 

ولة تقديم إضـــــــافة في مجال الدراســـــــات التي تطرقت إلى هذا الموضـــــــور وذلك من خلال إبراز الهيكلة محا
الإدارية الحديثة لهذا القطار وما تضــــــــــــــمنو التشــــــــــــــريع الجديد من تحديثات في طرق التســــــــــــــيير المالية 

 .ستثمارية مع التطرق لجوانب الحماية المقررة لهذا النور من الأملاكوالا
ن ية دراســة هذا الموضــور في كون الأملاك الوقفية في الجزائر تشــكل نســبة لا يســتهان بها متكمن أهم    

 إجمالي الملكيات )العامة والخاصـــةفي فدراســـة الهيكل الإدارض المســـيول عن تســـييرها وكذلك طرق التســـيير
 المتاحة امر واجب من شأنو المساهمة في الادارة الحسنة لهذا الثروة. 

 ن الدراسة فهو:أما الهدف م    
حديد معالم الإطار الميســــســــاتي الحديث لقوقاف في الجزائري من خلال اســــتنباط الأحكام المســــتحدثة ت -

ين صــــــــــــــلاحيــات الأجهزة الإداريــة التقليــديــة والجهــاز الإدارض المركزض بوالتمييز  06-25بموجــب القــانون 
 الديوان الوطني لقوقاف والزكاةف.المستحدث )

يير الأملاك الوقفيةي هجي للمراكز القانونية والصــــــلاحيات الممنوحة للقائمين على إدارة وتســــــالتحليل المن -
 وتحديد مسيولياتهم في إطار التسيير المباشر وغير المباشر.

براز  ليات التحول في الســياســة التشــريعية الجزائرية نحو عصــرنة تســيير الأوقافي عبر دراســة التســيير إ -
 ر الحديثة المقررة في القانون الجديد والنصوص التنفيمية السارية. المالي وطرق الاستثما

بيان النفام القانوني الحمائي المقرّر لقملاك الوقفية في التشـــــــــــــريع الجزائرضي من خلال رصـــــــــــــد أبعاد ت -
 الحماية الإدارية والقضائية الكفيلة بصون هذظ الأملاك وضمان عدم تذويبها وضياعها.

 
 الموضـــور والإلمام بأبرز جوانبوي فقد تم اعتماد دراســـة ســـابقة تمثلت في أطروحةومن أجل الإحاطة ب

دكتوراظ تخصـــــــــــص قانون عقارض للباحثة زمولي نادية تحت عنوان تســـــــــــيير الأملاك الوقفية في التشـــــــــــريع 
 الجزائرض.

أما بخصــــــوص الصــــــعوبات التي اعترضــــــت الدراســــــة فقد تمثلت في ندرة الدراســــــات القانونية الحديثة 
 المتخصــــصــــة في إدارة وتســــيير الأملاك الوقفية إذ أن جل الدراســــات المتوفرة قد عالجت الوقف من زواياو 

 أخرى منها دراسات في مجال الشريعة الإسلامية وأخرى في الاقتصاد. 
 ومن خلال ما سبق نطرو الإشكالية التالية:

المس    يرة  لض    ابطة للهياكل ايداريةجس    د التش    ريَ الجديد للوقف إرس    اء البنية القانونية المتينة اكيف 
 ؟مَ اعتماد أساليب الاستثمار الحديثة المراعية لحمايتها على مختلف الأصعدة ،ل وقاف
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لقد تم اعتماد المنهز الوصــفي وذلك من خلال عرك مختلف النصــوص التشــريعية والتنفيميةي التي 
عرك  ونية والميســــســــاتية المســــيرة لهاي وكذااشــــتملت على أحكام تنفم إدارة الأملاك الوقفية واتليات القان

مختلف طرق التســــــــيير والحماية المقررة لهاي أما المنهز التحليلي فيفهر من خلال تحليل هذظ النصــــــــوص 
 وعرك التوجو الذض يسعى إليو المشرر.

من أجل الإجابة عن هذظ الإشــــــكالية تم تقســــــيم البحث إلى فصــــــليني ســــــنتناول في الفصــــــل الأول: الإطار 
ية الأجهزة الإدارية المركز ميســــــســــــاتي لتســــــيير الأملاك الوقفية. وهو مقســــــم الى مبحثين: المبحث الأول: ال

 -لديوان الوطني لقوقاف والزكاةا-الجهاز المركزض المستحدثني: المبحث الثا .-القديمة  –واللامركزية 
الى مبحثين: وهو مقســــم أما في الفصــــل الثاني فســــنخصــــصــــو ل: طرق تســــيير الأملاك الوقفية وحمايتها. 

ملاك الوقفية.الأملاك الوقفية. المبحث الثاني: حماية قل المالي والاستثمارض تسييرالالمبحث الأول: 



 

 

 
 
 
 

 الفصل الأول: ايطار المؤسساتي يدارة الأملاك الوقفية 
 -القديمة  –الأجهزة ايدارية المركزية واللامركزية المبحث الأول: 
الديوان الوطني ل وقاف - المس         تحدث جهاز المركزيال المبحث الثاني:

-والزكاة
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تعتبر الأملاك الوقفية من أهم الموارد ذات البعد الديني والاجتماعي والاقتصــــــــــــــادضي لما تيديو من     
وفائف في تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم التنمية المســـتدامة. ونفروا لخصـــوصـــية هذا النور من الملكيةي 

روجها عن دائرة التعامل التقليدض لقملاك الخاصـــة والعامةي فقد أولى المشـــرّر عناية خاصــة التي تتميز بخ
 لتنفيمها من خلال وضع إطار ميسساتي يتكفل بتسييرها وحمايتها وضمان استمراريتها.

وفي هذا الســــــــــــــياقي اعتمدت الدولة منفومة إدارية مزدوجة تقوم على أجهزة مركزية تتولى وضــــــــــــــع  
هوك عامة والإشـــراف العامي والتي فهرت منذ اســـتعادة الدولة الجزائرية لســـيادتها و ســـعيها للنالســـياســـات ال

لة بمختلف قطاعاتهاي وكما هو معلوم فإن هذظ الإدارة كباقي الإدارات تأثرت بالتليير الذض شــــــــــــــهدتو الدو 
ارات بصـــــــــــفة عامةي ي وما أحدثو من تدهور في الوضـــــــــــعية القانونية للعقالاشـــــــــــتراكيبداية بانتهاج النفام 

الأوقاف بصــفة  خاصــة حيث تم الاســتيلاء على كم كبير منها وتضــييع ســندات مثبتة لطبيعتهاي  و مرورا 
لة في بالتحول إلى النفام الرأســمالي و الذض كان بداية لإعادة تهيئة وضــعية العقارات والحد من تدخل الدو 

ملكيات ي وفي فل هذظ التطورات تم اســـــتحداث كل المجالات والانطلاق في ارســـــاء وتنفيم ســـــائر أنوار ال
دارة الأملاك الوقفية على المســــــــــتوى المحليي بما يضــــــــــمن  أجهزة لامركزية تســــــــــهر على التنفيذ الميداني وا 
ض فعالية التســـيير وقرب الإدارة من الوقف. ونفرا للتطور الذض يشـــهدظ العالم خاصـــة في المجال الاقتصـــاد

ر الجزائرض  ليات ميســــســــاتية حديثة يســــتطيع من خلالها مواكبة هذا دعت الضــــرورة لأن يســــتحدث المشــــرّ 
 التطور والنهوك بالقطار الثالثي الشـــــيء الذض تعجز عنو الإدارة نفر لطبيعتهاي حيث تم اســـــتحداث  لية

ا يهدف إلى عصــــرنة تســــيير  ميســــســــاتية متمثلة في الديوان الوطني لقوقافي الذض يمثل جهازوا متخصــــصــــو
ب من خلالها من تجار  الاســــــتفادةة وتطوير مردوديتها الاقتصــــــادية وفق أســــــاليب حديثةي تم الأملاك الوقفي

 الأوقاف.دول عربية سابقة في هذا المجال تجسيدا لمبدأ تبادل الخبرات في مجال 
ســــــــنقوم من  بســــــــابقتهايأجل الإحاطة بما تم اســــــــتحداثو من هياكل واعادة تنفيم المهام المناطة  ومن     

-القديمة  –الأجهزة الإدارية المركزية واللامركزية إلى  المبحث الأولالفصـــــــــــــــل بالتطرق في خلال هذا 
 باعتبارظ-لوطني لقوقاف والزكاةاالديوان - الجهاز المركزض المستحدثلدراسة  الثاني المبحثوسنخصص 

 . يةالوقفالأملاك   لية ميسساتية حديثة في مجال تسيير
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 - ةالقديم – زة ايدارية المركزية واللامركزيةالمبحث الأول: الأجه

 
نما يقتصـــــــر الإطار الميســـــــســـــــاتي لإدارة الأملاك الوقفية فقط لا  على وجود قواعد قانونية تنفموي وا 

 يتعدى ذلك ليشــــمل مجموعة من الأجهزة الإدارية التي تتولى تجســــيد هذظ القواعد على أرك الواقعي ســــواء
أو من خلال الســـــــهر على تنفيذها ومتابعتها ميدانيواي وهو ما يعكا من خلال وضـــــــع الســـــــياســـــــات العامة 

الدور المحورض الذض تلعبو الإدارة في ضــــــــــمان حســــــــــن تســــــــــيير هذا النور من الأملاك التي يحمي القانون 
 تخصيصها. 

 
د ناوفي هذا الســــــياقي اعتمد المشــــــرّر الجزائرض تنفيما إداريا يقوم على الازدواجيةي وذلك من خلال إســــــ   

ى مهام الإشــــــــــــــراف والتوجيو إلى أجهزة إدارية مركزيةي تقابلها أجهزة لامركزية تضــــــــــــــطلع بمهام التنفيذ عل
جهة  المســـــــــــــتوى المحليي بما يحقق نوعوا من التوازن بين وحدة القرار الإدارض من جهةي وفعالية التنفيذ من

ة بالنفر إلى انتشـــــــارها عبر أخرىي خاصـــــــة وأن طبيعة الأملاك الوقفية تقتضـــــــي متابعة مســـــــتمرة ومباشـــــــر 
 مختلف إقليم الدولة.

 
نمـا جاء نتيجـة للتطورات التي  كمـا أنو من البـديهي أن اعتمـاد هذا التنفيم لم يكن وليـد الصـــــــــــــــدفةي وا 
شـــهدها الجهاز الإدارض في الجزائري ومحاولة تكييفو مع خصـــوصـــيات قطار الأوقافي الذض يتطلب تدخل 

مام ة والسياسة العامةي إلى جانب هيئات محلية تكون أكثر قدرة على الإلهيئات مركزية تضمن توحيد الريي
 بما يقتضيو الواقع الميداني ومختلف الإشكالات التي قد تعترك تسيير هذظ الأملاك.

 
ســــة ومن أجل الإحاطة بمختلف الأجهزة التي تتولى إدارة الأملاك الوقفيةي ســــنقوم في هذا المبحث بدرا 

لمركزية باعتبارها صــــــاحبة الاختصــــــاص في وضــــــع الســــــياســــــات العامة وذلك من خلال الأجهزة الإدارية ا
لى )المطلب الأولفي ثم نتطرق إلى الأجهزة الإدارية اللامركزية التي تضــــــــــــطلع بمهام التنفيذ والتســــــــــــيير ع

 المستوى المحلي بشكل مفصل من خلال )المطلب الثانيف.
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 الأجهزة ايدارية المركزيةول: المطلب الأ 
 

والتي كانت مســـــــماة في أول  يبالأوقافعلى هيئة وزارية مكلفة أوزارة الشـــــــيون الدينية والأوقاف  تعتبر 
ثم بعد ذلك ســـميت بوزارة التعليم الأصـــلي والشـــيون  وقافيحكومة عرفتها الجزائر بعد الاســـتقلال بوزارة الأ

يتولى رئاســـتها وزير  ي1ينية والاوقافالدينية إلى أن اســـتقرت تســـميتها كما هي عليو اتن بوزارة الشـــيون الد
تمارا مهامها المخولة لها قانونا كأعلى هيئة مســــــــيرة لقوقاف  يةمعين بقرار رئاســــــــي من رئيا الجمهوري

وتكمن أهمية هذظ الوزارة في كونها تمثل الجهة المركزية التي تتولى الإشــــــراف ي بالتنســــــيق مع أجهزة أخرى
نو تحقيق انســجام أكبر بين الأوقاف المختلفة أوهذا من شــ طرق تســييرهايالعام على ادارة الأوقاف ومتابعة 

كما يضـــــمن حماية الأملاك الوقفية واســـــتعمالها في الاغراك التي انشـــــئت من اجلهاي و بصـــــدور مرســـــوم 
تم النص على المفتشـــــــية العامة يو ســـــــنخصـــــــص لها )الفرر الأولفي كما أورد الهياكل 2 361-21تنفيذض 

دارة المركزية وهما: المديرية العامة للتوجيو الديني والثقافة الاســــــــــلاميةي والمديرية العامة التي تشــــــــــتملها الإ
للإدارة والتكوين والتنفيمي و ســــنقتصــــر فقط على مديرية الأوقاف والشــــعائر الدينية التابعة لهذظ الأخيرة لما 

 ها فيبرز نفســــــــــ ما لجنة الأوقافوذلك في )الفرر الثانيفي أ  لها من دور فعال في تســــــــــيير الأوقاف العامة
  الفرر الثالثف.)
 

 ول: المفتشية العامةالفرع الأ 
 

من المرســــــــــوم  6ي والذض تم إللايظ بموجب المادة 1463-2000في المرســــــــــوم  ةول مر أتم النص عليها    
جاء فقد  وقافيي حيث تم ذكرها من بين المشــــــتملات الإدارة المركزية لوزارة الشــــــيون الدينية والأ21-361

لى مرســـوم تنفيذض ســـيتم إمن المرســـوم الأخير ذكر المفتشـــية العامة مع إحالة تنفيمها  3فقرة  1في المادة 
الذض يتضــــــمن إحداث المفتشــــــية العامة في وزارة  371-2000لى المرســــــوم إإصــــــدارظ مســــــتقبلاي وبالعودة 

ى طرق تدخل المفتشــية العامة منو تم النص عل 3في المادة  4يالشــيون الدينية والأوقاف وتنفيمها وســيرها
كما أجازت هذظ   وذلك من خلال برنامز ثانوض للتفتيش يتم عرضــــــــــــــو على الوزير من أجل الموافقة عليو.

                                           

ي يحدد صـــــــلاحيات وزير الشـــــــيون الدينية والأوقافي جريدة 2021ســـــــبتمبر  21ي ميرخ في 360-21مرســـــــوم تنفيذض رقم 1
 .4ي ص2021سبتمبر 26الصادرة في  73عدد رسمية 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية 2021سبتمبر  21، مؤرخ في 361-21مرسوم تنفيذي رقم   2

 .7، ص2021سبتمبر  26رة في ، الصاد73والأوقاف جريدة رسمية عدد 

يونيو، يتضوووومن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشووووؤون الدينية  28، مؤرخ في 146-2000مرسوووووم تنفيذي رقم  3
 .2000يونيو  2في  ، الصادرة38والأوقاف، جريدة رسمية عدد 

لعامة في وزارة الشووؤون ، يتضوومن داداا المفتشووية ا2000نوفمبر  18، مؤرخ في 371-2000مرسوووم تنفيذي رقم  4
 .2000نوفمبر  21في  ة، الصادر69الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 
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المادة أيضا التدخل بصفة فجائية وذلك من خلال طلب من الوزيري كما تلزم المفتشية بالحفاف على سرية 
العامة يهدف أســاســا إلى ضــمان  من ذلك أن تدخل مفتشــية ويفهم المعلومات والوثائق التي تتولى تســييرها.

وكذا متابعة كيفية اســــتعمال الوســــائل المادية  احترام القواعد القانونية والتنفيمية التي تحكم تســــيير القطاري
 الرقابة المخولة لها قانونا. اتوذلك لا يكون إلا من خلال عملي والبشرية الموضوعة تحت تصرفهاي

 
 ن بتسيير المفتشية العامةأولا: المكلفي

 
النص على المكلفين بتسيير المفتشية العامة وعلى  1061-12من المرسوم  3وقد جاء في المادة      

مفتشاي يتولى هيلاء المفتشون الإشراف على عملية التفتيش والرقابة على  12رأسهم مفتش عام يساعدظ 
ة تحت الوصايةف وذلك في المجالات الإدارية ميسسة عمومي_ محلية_ جميع مستويات الإدارة )مركزية

الإدارض والمالي وتقديم اقتراحات من شأنها ر كما لهم مهام توجيهية بخصوص موففي التأطي والماليةي
 المنتمين لها. للإدارةتحسين نوعية السير الحسن 

هذظ العمليات إلى المفتش العام بإرسال تقريرظ حول  يكلفتفتيش أو مراقبة  في نهاية كل مهمة        
يرسلو  يقوم المفتش العام بإعداد تقرير سنوض عن النشاط والاوقافي كماالوزير المكلف الشيون الدينية 

سير المصالح والميسسات التابعة  واقتراحات تخصيجب أن يحتوض التقرير على ملاحفات  للوزيري
 للوصاية وكذلك تقييم لأدائها وما تقوم بو من خدمة.

 
 مهام الموكلة للمفتشيةثانيا: ال

 
نو المهام التي م 2في المادة  ي371-2000المعدل والمتمم للمرسوم  106-12وقد جاء في المرسوم     

لاقة بإدارة الأوقاف فقطي وتمثل هذظ عفقط على المهام التي لها  الاقتصار وسيتمتكلف بها المفتشية العامة 
 في:المهام 

 ل المركزية والميسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.ياكالتأكد من السير الحسن لله - 
  ى الاستعمال الرشيد والأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية والمالية.السهر عل -
قطار مان تنشيط أنشطة التفتيش الادارض والمالي وتنسيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل التابعة لض -

 الشيون الدينية والأوقاف.

                                           
المتضوووووومن  371-2000يعدل المرسوووووووم التنفيذي رقم  2012مارس  5، مؤرخ في 106-12مرسوووووووم تنفيذي رقم   1

 14، الصووادر في 15ا وسوويرها، جريدة رسوومية عدد داداا المفتشووية العامة في وزارة الشووؤون الدينية والأوقاف وتنظيمه
  8، ص2012مارس 
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ت الإعلام العمل على التحكم في طرق التسيير الإدارض والمالي والمادض وتطويرها باستعمال تكنولوجيا - 
  .الاتصال

  فين المنتمين لأسلاك التفتيش ونشاطاتهم وضمان تأطيرها.تقييم أداء الموف -
يضا أبل يمتد  بةيمن خلال هذظ المهام يتضح لنا أن دور المفتشية العامة لا يقتصر فقط على الرقا       

الوقفية. إلى تحسين طرق تسيير الإدارض والمالي داخل القطاري بما يساهم في ضمان حسن إدارة الأملاك 
يمكن للمفتشية زيادة على ذلك أن تقوم بالمهمات فرفية متمثلة في مراقبة ملفات محددة أو وضعيات  كما

  1.والأوقافخاصة أو عرائك تدخل ضمن صلاحيات وزير الشيون الدينية 
 يةزار ومن خلال ما ســـبق ذكرظ يتضـــح أن المفتشـــية العامة تمثل أداة أســـاســـية للرقابة الإدارية داخل الو      

 حيث تسمح بمتابعة نشاط الهياكل المختلفة والتأكد من احترامها للقواعد المنفمة لتسيير الأوقاف.
 

 الفرع الثاني: مديرية الأوقاف والشعائر الدينية
 

لديني االمشرر الجزائرض على مديرية الأوقاف والشعائر الدينية التابعة للمديرية العامة للتوجيو  نص     
هيكلة الإدارة المركزية لوزارة  لذض بموجبو تمت إعادةا 361-21المرسوم التنفيذض  فيوالثقافة الإسلامية 

قاف وهي: المديرية الفرعية لقو ي وقد ضمت هذظ المديرية ثلاثة مديريات فرعية الشيون الدينية والأوقاف
ط على والزكاةي المديرية الفرعية للمواقيت الشرعيةي المديرية الفرعية للحز والعمرة. وسيتم الاقتصار فق

 .لما لها من دور رئيسي في إدارة وتسيير الأوقاف العامةالمديرية الفرعية لقوقاف والزكاةي 
 

 أولا: المديرية الفرعية ل وقاف والزكاة
 

تتولى المديرية الفرعية لقوقاف والزكاة مجموعة من المهام المتعلقة بتسيير الأملاك الوقفية وتنميتهاي      
الثانية من المرسوم  فقد تم النص على هذظ المهام في المادة إضافة إلى تنفيم وتطوير منفومة الزكاةي

 :2المذكور سابقا وسيتم إدراجها وفق اتتي
 
 .إرادة الخير في الأمة وتسيير الأوقاف العامة تصميم مخطط ترقية -
 تابعة أعمال البحث عن الأملاك الوقفية وتوثيقها والمحاففة عليها.م -
 .والتنمية للاستثمارلمتعلقة بمرافقة الميسسات تحت الوصاية المسيرة لقوقاف القابلة ضبط اتليات ا-

                                           
 ، مرجع سابق.371-2000مرسوم تنفيذي رقم  1

 المرجع نفسو. 2
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 .متابعة المشاريع الاستثمارية الوقفية-
 .ت من القطاعات المعنية المتعلقة بالسوق العقاريةجمع المعطيا-
 .تابعة المنازعاتمرافقة الميسسة تحت الوصاية في مجال م-
 .تشجيع إحياء الوقف النقدض-
 .على تنفيم الملتقيات والتفاهرات التي تخدم شعيرتي الأوقاف والزكاة وترقيتهما الإشراف-
 ةزكاإعداد الدراسات المتعلقة بتنمية الأوقاف وال-
 

المرسوم  من 2من خلال إمعان النفر في المهام الموكلة للمديرية الفرعية لقوقاف والزكاة بموجب المادة     
ت التنفيذض السابق الذكري نجد أنها تلعب دوراو مزدوجاو للإدارة المركزية؛ فهي من جهة تمارا صلاحيا

ع لى الأعيان الوقفيةي ومن جهة أخرى تضطلالضبط والرقابة من خلال عمليات البحث والتوثيق للمحاففة ع
 الاستثمارية.غير مسبوقة تهدف إلى إخراج الوقف من حيز الركود إلى حيز التنمية  اقتصاديةبصلاحيات 

سعى يجليا من خلال المنفومة القانونية الحديثة والتي  يفهرالتوجو الذض يسعى إليو المشرر الجزائرض    
ليف فقد قام بتك المجتمعيعيان الوقفية مما يضمن بقائها ودعمها الخيرض في فيها إلى تنمية واستثمار الأ

ن خلال المشاريع الاستثماريةي ومراقبة السوق العقارية م النقدض ومتابعةهذظ المديرية بتشيع إحياء الوقف 
ا تها ممخدمة الأهداف التي تساهم في حماية الأوقاف العامة وتنمي وتكريسها فيجمع المعلومات المحصلة 

 يضمن استمراريتها واستدامتها.
 
ها كما صرو النص بدورها في ممارسة الوصاية الإدارية على الميسسات المسيرة لقوقافي ومرافقتها ل    

ارض العام تقنياو في إدارة المنازعات القضائيةي وفي ذلك ضمان لوحدة الريية القانونية في حماية الجهاز الإد
 ة.المسير لقملاك الوقفي

 
من المرسوم  4ي وذلك تطبيقا لنص المادة2025نوفمبر 7وبصدور القرار الوزارض المشترك الميرخ في     

من القرار  2ة المركزية في مكاتبي فقد نصت المادة لإدار ي والتي نصت على تنفيم 361-21التنفيذض
كاة وهما: مكتب الأوقافي الوزارض سابق الذكر على استحداث مكتبين في المديرية الفرعية لقوقاف والز 

 1مكتب الزكاة.
 
 
 

                                           
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشوووؤون الدينية والأوقاف في  ، يادد2022نوفمبر  7قرار وزاري مشوووترؤ مؤرخ في  1

 .2022نوفمبر  42، الصادرة في 78مكاتب، جريدة رسمية عدد 
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 وقافالأ  الثالث: لجنةالفرع 
 

المحدد لشروط إدارة  381-98التاسعة من المرسوم التنفيذض  المادةتم استحداث لجنة الاوقاف بموجب 
المنشئ لها و  29رقم  الوزارض على القرار وبالاعتمادالأملاك الوقفية وسيرها وحمايتها وكيفيات ذلك ي 

سيتم التطرق الى تكوين اللجنة )أولاف يمهام وصلاحيات  2001 الوزارض رقم المتمم بالقرار
 اللجنة)ثانيافيمداولات اللجنة )ثالثاف

 
 أولا: تكوين اللجنة

 
لوزارة لإطارات الإدارة المركزية  لها منالثانية من القرار المنشئ  المادةتتضمن تشكيلة اللجنة وذلك حسب 

 طاعات أخرى وسيتم إيرادهم وفق الشكل اتتي:وكذلك ممثلين لق
 . ةمدير الأوقاف رئيسا للجن -
 ا.المدير الفرعي للاستثمار الاملاك الوقفية كاتبا للجنة المكلف بالدراسة القانونية والتشريع عضو  -
 مدير الإرشاد والشاعر الدينية عضوا. -
 عضوا.مدير إدارة الوسائل  -
 ضوا.مدير الثقافة الإسلامية ع -
 ممثل مصالح أملاك الدولة عضوا.  -
 ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحرض عضوا.  -
 ممثل عن وزارة العدل عضوا. -
 ممثل عن المجلا الإسلامي الأعلى عضوا. -
 ضوا. ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ع -
 ممثلا لوزارة الأشلال العمومية عضوا. -
 سكن والعمران عضوا. ممثل عن وزارة ال -

                                           

المتضــــــــمن إنشــــــــاء لجنة الأوقاف  الدينيةيصــــــــادر عن وزير الشــــــــيون ال 1999/02/21الميرخ في 29القرار الوزارض رقم  1
مصــنف القوانين والمراســيم الرئاســية ي 2000/11/11ي الميرخ ف200وصــلاحيتهاي المتمم بالقرار الوزارض رقم  وتحديد مهامها

ماض 31إلى 1997القرارات الصـــــــادرة عن وزارة الشـــــــيون الدينية والأوقاف من أول يناير ســـــــنة والقرارات الوزارية المشـــــــتركة و 
 .200ينشر وزارة الشيون الدينية والأوقافي الجزائر 2003
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في الميرخ  29 الوزارض رقم من القرار 3المــــــادة الإدارة المركزيــــــة للوزارة هي مقرهــــــا طبقــــــا لنص     
أعلاظي كمــــا يمكن لهــــذظ اللجنــــة أن تســــــــــــــتعين مــــذكور ال 200المتمم بــــالقرار الوزارض رقم 1999/02/21

  .2من المادة ثانية ال الفقرة وذلك تطبيقا لنص في أشلالها بلرك إفادتهابمتخصصين 
 

 ثانيا: مهام اللجنة
 

يفإنها من 1المخولة للجنة الأوقاف بموجب القرار المنشئ لها والمحدد لمهامها إطار الصلاحياتفي    
وتسييرها وحمايتها  الوقفية واستثمارهاتتولى النفر والتداول في جميع القضايا الخاصة بشيون إدارة الأملاك 

 كاتتي:وسيتم عرك هذظ المهام 
 
 الوقفية: مهام تتعلق بتسوية الأملاك -1
تقوم بدراسة حالة تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة و الخاصة عند الاقتضاء في ضوء أحكام المواد  

يحيث تقوم بإعداد محاضـــــر نمطية لكل حالة على 3812- 98من المرســـــوم التنفيذض  06ي 05ي 04ي 03
 حدى وسنوردها كاتتي :

 
كما تقوم بتسوية وضعية  وضعية كل ارك وقف خصصت لبناء المساجد والمشاريع الدينية وملحقاتهاتسوية 

الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة و أممت في إطار قانون الثورة الزراعية أو التي 
اف العامة المصونة ضمن الأوقحيث يتم إدراجها  ي3استولى عليها الاشخاص وذلك بعد عملية استرجاعها

كما جسد قانون الأوقاف الجديد هذا  ، 4منه 10 في المادة  06-25والتي جاء اصرها في قانون الأوقاف 
التوجه ايا نص في المادة الأولى منه والتي تضمنت الأهداف التي يسعى دليها ومن بينها تفعيل عمليات 

 الوطن أو خارجه. الباا عن الأملاؤ الوقفية و اصرها وتوثيقها سواء داخل

 
تتم تسويتها بنقل ملكية هذظ الأراضي مقابل مبلغ رمزض يخصم من حساب الأوقاف العامة ولفائدة المالك    

على إجراء الدفع بالدينار الرمزض مقابل حصول السلطة  06-25من القانون  61وقد نصت المادة  الأصليي
                                           

 ي مرجع سابق.صادر عن وزير الشيون الدينيةال 1999/02/21الميرخ في 29القرار الوزارض رقم  1

ي يحدد شــــــــروط إدارة الأملاك الوقفية وتســــــــييرها وحمايتها 1998ديســــــــمبر 1في ي ميرخ381- 98 رقم المرســــــــوم التنفيذض 2
 .15ي ص 1998ديسمبر  2ي الصادرة في 90دد وكيفيات ذلكي جريدة رسمية ع

الرزاق بوضـــــــــــــيافي إدارة أموال الوقف وســـــــــــــيلة اســـــــــــــتثمارها في الفقو الإســـــــــــــلامي والقانوني دار الهدى عين مليلةي  عبد 3
 .77ص ي 2010الجزائري

ي 2025يوليو  22ي الصادرة في 47ي يتعلق بالأوقافي جريدة رسمية عدد 2025يوليو  19ي ميرخ في 06-25قانون رقم  4
 .9ص 
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 ذلك تقوموزيادة على ي طنية المخصصة لبناء المساجدالمكلفة بالأوقاف على العقارات التابعة لأملاك الو 
بتسوية وضعية الأملاك الوقفية التي  لت إلى وقف عام بعد انقطار العقب وانقراضو أض كانت أوقاف 

 .وأصبحت عامة خاصة
  

نسخة  بعد كل ذلك يتوجب القيد الرسمي لهذظ الأملاك في المحاففة العقارية وذلك بعد تسجيلها ثم تقدم    
 المادة الطرف الثاني في العقد قانونا وهذا ما نصت عليو باعتبارها بالأوقافمن هذا العقد للسلطة المكلفة 

ك ذا تبين أنها أملاإ ةفي حال ةالتي أوجبت استرجار العقارات التي تحوزها الدول 06-25من القانون  63
 اب السلطة المكلفة بالأوقاف وذلكوقفية عامة فقد نص على وجوب استيفاء إجراءات استرجار وتسوية لحس

 اللازمة.بإتمام جميع الإجراءات القانونية 
 
 ئمين على نفارة الوقفمهام تتعلق بالقا-2
  

ي 12ي 13بدراســــــــــــــة الوثائق النمطية لعمل وكلاء الاوقاف وذلك من خلال أحكام المواد اللجنة  تقوم      
 1 381- 98من المرسوم التنفيذض  10ي 11

وكل لى إعداد دليل عمل نافر ملك الوقفي بالإضـــــــــافة إلى الاقتراحات المقدمة من طرفو حيث تشـــــــــرف ع
  .اللازمة لذلك الوثائق

فهم عند الاقتضــــــاء وحقوق كل الوقفية أو اعتمادهم واســــــتخلا نفار الأملاكتقوم بدراســــــة حالات تعيين  -
وكيفيات ادائها  38 98نفيذض من المرســوم ت 20 إلى 16 من واحد منهم على حدى في ضــوء أحكام المواد
 .وذلك بموجب وثائق نمطية تعتمدها اللجنة

في  كما لها مهام تتعلق بدراســــــــــــة حالات إنهاء مهام نافر الأملاك الوقفية واعتماد وثائق نمطية لكل حالو
  381-98من المرسوم  21ضوء أحكام المادة 

و عن أالوقفية ســــــــــواء عن طريق المزاد العلني دراســــــــــة اعتماد الوثائق النمطية المتعلقة بإيجار الأملاك  -
يجار الأملاك ر شــــــروط نموذجي لإتشــــــرف على إعداد دفت . كماطريق التراضــــــي أو بأقل من إيجار المثل

الات تقوم بدراســـة حي بالإضـــافة إلى ذلك الوقفية أو اعتمادظ في ضـــوء فقو الأوقاف والتنفيمات المراعية لو
 .381- 98من المرسوم التنفيذض  30 ي29 ي28 ي27في أحكام المواد  تجديد عقود الإيجار غير العادية

د الوثائق تقوم بدراســـــــة اقتراو أولويات الإنفاق العادض لريع الأوقاف المتاو والإنفاق الاســـــــتعجالي واعتما -
 النمطية اللازمة لذلك

                                           

 ي مرجع سابق.381- 98 رقم المرسوم التنفيذض 1
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تقوم بحلها عند عند الضــرورة لجان ميقتة تكلف بفحص ودراســة حالات خاصــة ثم  يمكن للجنة أن تشــكل 
  .الانتهاء من مهمتها

     
صدر قانون جديد يتعلق أللتوسع أو التقلص كون المشرر الجزائرض  ةن هذظ المهام قابلألى إ ةشار تجدر الإ   

لى توضيح إوفي انتفار صدور النصوص التنفيمية لو فمن المحتمل احداث تعديلات تيدض  بالأوقاف
الى تخصيصها  ملاك الوقفية التي يسعى القانونم الإدارة الصحيحة لهذظ الأبما يخد  الريية في مهام اللجنة

 1أنشئت من أجلو. وضمان ديمومتها في اللرك الذض
 

 مداولات لجنة الأوقاف.ثالثا: 
 

تجتمع لجنة الأوقاف في دورة عادية مرة واحدة كل شــــــــهرين على الأقل وذلك بناء على اســــــــتدعاء من     
ل الأعمال الخاص باللجنة  يعرضـــــــــــــــو على الوزير وبعد موافقتو  يقوم بتبليلو رئيســــــــــــــها الذض يحدد جدو 

كما يمكن للجنة ان تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت ي لقعضاء اسبوعا على الاقل قبل انعقاد الدورة
 2.الضرورة إلى ذلك

 
 لجنة في الســجل الخاصلا تصــح مداولة اللجنة إلا بحضــور أغلبية اعضــائها يتم تدوين مداولات ال       

ثم بعد ذلك يقوم وزير الشـــــــيون  الحاضـــــــرون.بمداولاتها مرقم وميشـــــــر عليوي ويوقع عليو أعضـــــــاء اللجان 
جتمار الدينية والأوقاف بالمصــــــــادقة على مداولات اللجنة التي ترفع إليو خلال الأســــــــبور الموالي لتاريخ الا

 ائمين على إدارة وتسيير وحماية الأملاك ملزمة لجميع الق اللجنة مداولةتصبح  المصادقةوبعد 
 الوقفية وتنفذ طبقا للكيفيات الادارية المناسبة

 
وبذلك يتضح لنا أن لجنة الأوقاف هي عبارة عن جهاز تداولي يقوم بممارسة  ما يشبو الدور التشريعي     

عروضة عليها و المتعلقة الأملاك الوقفية فهي تتولى النفر والتداول في جميع القضايا الم ةفي مجال إدار 
بشيون الأملاك الوقفية وحمايتهاي اضافة إلى مهامها الاشرافية والتوجيهية في مجال إدارة الأملاك الوقفيةي 

                                           

 .121ي مرجع سابقي المادة 06-25قانون رقم  1

 .6لمادة ا ي مرجع سابقييون الدينيةالصادر عن وزير الش 1999/02/21الميرخ في 29القرار الوزارض رقم  2
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المسيول الأول عن الأملاك الوقفية على المستوى المركزض بعد الوزير الذض تعمل تحت  اللجنةوتعتبر هذظ 
 1سلطتو.

 
 

 .دارية اللامركزيةالأجهزة ايالمطلب الثاني: 
 

نجد ث إدارة الأملاك الوقفيةي حي على المســــــــــــــتوى المحلي المتواجدة تتولى الأجهزة الإدارية اللامركزية    
حيات في الولايات في إطار الصــــــــلا هيئة إدارية تمثل الإدارة المركزيةتعتبر  والتي مديرية الشــــــــيون الدينية

 شــــــــريةفمة لهذظ العمليةي كما تحتوض هذظ الأخيرة على هياكل بالمن المخولة لها بموجب المراســــــــيم التنفيذية
موففو ســلك الإدارة مكلفين بمهام محددة عن طريق التنفيمي وميســســة تابعة لها وهي ميســســة  متمثلة في
 قفيةيحيث تتولى هذظ الإدارة والميســســة المندرجة تحتها بعملية التســيير غير المباشــر لقملاك الو  المســجدي

ا ســـبق تم تقســـيم هذ فيماوللتفصـــيل  .المباشـــر لقملاك الوقفية عملية التســـيير نافر الوقف ىفي حين يتول
يف فهو )أما الفرر الثان الدينيةيالشـــــــيون  مديريةللتطرق في )الفرر الأولف ســـــــيتم ا لاثة فروريالمطلب إلى ث
 الوقف. المسجدي و)الفرر الثالثف سنورد من خلالو نافروميسسة موضفو سلك الإدارة مخصص ل

 
 والأوقاف مديرية الشؤون الدينيةول: الفرع الأ 

 
ث شــــــــهدت مديرية الشــــــــيون الدينية والأوقاف تطورات قبل أن تصــــــــل إلى الشــــــــكل الذض هي عليو اتن حي

 83-91ي وذلك تطبيقا للمرســــــــــوم رقم 381-98من المرســــــــــوم  10تحت تســــــــــمية نفارة في المادة جاءت 
  2000-200بموجب المرســـــــــوم  كما هي عليو اليوم وذلك ولائيةأصـــــــــبحت مديرية ها وبعد 2يالمنشـــــــــئ لها

أما حاليا بعد صــدور المرســوم التنفيذض  3المحدد لقواعد تنفيم الشــيون الدينية والأوقاف في الولاية وعملهاي

                                           

بن مشرنن خير الديني إدارة الوقف في القانون الجزائرضي مذكرة ماجيستير في قانون الإدارة المحليةي كلية الحقوق والعلوم  1
 .125ي ص2012السياسيةي تلمساني سنة

الدينية في الولاية وتحديد تنفيمها ي يتضمن إنشاء نفارة الشيون 1991مارا  23ي ميرخ في 83-91مرسوم تنفيذض رقم  2
 . 1991أبريل  10ي الصادرة في 16وعملهاي جريدة رسمية عدد 

ي يحدد قواعد تنفيم مصــالح الشــيون الدينية والأوقاف في 2000يونيو  26ي ميرخ في 2000 - 200مرســوم تنفيذض رقم  3
 .2000غشت  2ي الصادرة في 47الولاية وعملهاي جريدة رسمية 
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تم اعطائها مجموعة من المهام وكذلك  1عملهاي الذض يحدد تنفيم  هذظ المديرية  بالولاية و 214-23رقم 
 رتيب مصالحها كما سيأتي بيانوإعادة ت

فإنو  الذض يحدد تنفيم مديرية الشيون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها 214-23بصدور المرسوم التنفيذض 
يتم ســـقد تم النص على مجموعة من المهام منها ما يتعلق بالشـــيون الدينية والأنشـــطة الدينية المختلفة لكن 

دارتها.وقاف وتسيرها الاقتصار على المهام المتعلقة بالأ   وا 
 

 أولا: مهام مديرية الشؤون الدينية والأوقاف
 
 يا بالتنسيق مع الهيئة والمصالح المعنية تشجيع الحركية الوقفية محل -
وفي اعداد وشــــــهر وثائقها وضــــــمان جردها  ةالقر نيالمســــــاهمة في تســــــوية وضــــــعية المســــــاجد والمدارا  -

 عنية والأعوان العموميين المخولين بالتنسيق مع المصالح والميسسات الم
 المساهمة في توجيو ارادة الخير في الأمة -
 مستوى الولاية. السهر على احترام الخريطة المسجدية على -
 ضمان احترام نمطية بناء المساجد. -
 . وتحيينهامسك البطاقة الولائية للمساجد  -
ل رها المالي والمحاســبي طبقا للتنفيم المعمو متابعة تنفيذ أنشــطة مجالا ميســســة المســجد وضــمان تســيي -
 بو.
عداد الح -  صائل ذات الصلة ضمان متابعة انجاز المشاريع وا 
 القضائية بالتنسيق مع الإدارة المركزية. متابعو العرائك والمنازعات -
 

رام عقود إيجار وتجدر الإشارة إلى أنو قد تم ازالة المهام المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفيةي وكذلك إب   
بموجب سابقا الأملاك الوقفية من سلطة مديرية الشيون الدينية والأوقاف على مستوى الولاية التي خولت لها 

المللى وذلك بعد إنشاء الديوان الوطني لقوقاف والزكاة حيث حولت لهذا  200-2000المرسوم التنفيذض 
بها  والتي نصت على المهام المكلف 2ي179 - 21من المرسوم التنفيذض  7الأخيري وذلك بموجب المادة 
 فيما سيأتي من الدراسة. إلى ذلكهذا الديوان وسيتم التطرق 

                                           

ي يحدد تنفيم مديرية الشــيون الدينية والأوقاف بالولاية وعملهاي 2023يونيو  7ي ميرخ في 214 - 23تنفيذض رقم مرســوم  1
 . 2023يونيو  12ي الصادر في 40جريدة رسمية عدد 

ي يتضــــــمن إنشــــــاء الديوان الوطني لقوقاف والزكاة وتحديد قانونو 2021مايو  3ي ميرخ في 179 21مرســــــوم تنفيذض رقم  2
 .16ي ص 2021مايو  12ي الصادرة في 35عدد ة رسمي جريدةساسيي الأ
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 ثانيا: مصالت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف.
 

ذلك و المذكور سابقا  214-23تم النص على مصالح الشيون الدينية في الولاية بموجب المرسوم التنفيذض 
 ف:4)وهم  4بموجب المادة 

 
 ينية.مصلحة التوجيو الديني والأوقاف والشعائر الد -
 علام الوثائق. سلامية والإمصلحة الثقافة الإ -
 مصلحة التعليم القر ني والتكوين.   -
 قمنة.مصلحة المستخدمين والوسائل والمحاسبة والر  -
 

بتقسيم مديرية الشيون  يقضيو  1ي2024مارا  20وقد تم إصدار القرار الوزارض المشترك الميرخ في    
حيث  214- 23من المرسوم التنفيذض  5 المادةالدينية والأوقاف بالولاية في مكاتب ي وذلك تطبيقا لنص 

 تم احداث مكتبين في مصلحة التوجيو الديني والأوقاف والشعائر الدينية وهما:
دارة المساجد.مكتب التوجيو الديني  -  وا 
 .ةمكتب الأوقاف والشعائر الديني -
 

 الفرع الثاني: موظفو سلك ايدارة ومؤسسة المسجد
 

 أولا: وكيل الأوقاف.
 
وقافي لم لقد تم تصـــنيف وكيل الأوقاف ضـــمن الأســـلاك الخاصـــة بالإدارة المحلية للشـــيون الدينية والأ    

نما اكتفى بتحديد مهامو وذلك من خلال المراســـــــــي م يتطرق المشـــــــــرر الجزائرض إلى تعريف وكيل الأوقاف وا 
وســــــــيتم التطرق إلى  2ي411- 08التنفيذية التي تناولت هذا المنصــــــــب الإدارضي  خرها المرســــــــوم التنفيذض 

لى توفيفو.  مهام وكيل الأوقاف وا 
 

                                           

يحدد تنفيم مديرية الشــــــيون الدينية والأوقاف بالولاية في مكاتبي جريدة  2024مارا  20قرار وزارض مشــــــترك ميرخ في  1
 . 2024يونيو  9ي الصادر في 40رسمية عدد 

ضـــــمن القانون الأســـــاســـــي الخاص بالموففين المنتمين ي يت2008ديســـــمبر  24ميرخ في  411- 08مرســـــوم تنفيذض رقم  2
 .2008ديسمبر  28ي صادرة في 73المكلفة بالشيون الدينية والأوقافي جريدة رسمية عدد  بالإدارةلقسلاك الخاصة 
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 :مهام وكيل الأوقاف-1
 

و بصدور  1ي114-91من المرسوم التنفيذض  24تم استحداث منصب وكيل الأوقاف بموجب المادة     
 ةفي الماد 2المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفية ذلكي 381-91المرسوم التنفيذض 

منو تم إعطائو صلاحية الرقابة على نافر الوقف وذلك تحت إشراف نافر الشيون الدينية وهذا في  11
الذض اللى  411-08مديرية الشيون الدينية نفارة ي و بصدور المرسوم التنفيذض رقم  الفترة التي كانت فيها

تم النص على منصب وكيل الأوقاف واستحداث رتبة )وكيل أوقاف رئيسيف  3ي114-91التنفيذض   المرسوم
لوكيل الاوقاف وسيتم عرضها  الموكلةعلى المهام  28كما جاء النص في المادة  27وذلك بموجب المادة 

 كما يلي:
 
دارة الأملاك الوقفية والزكا - ســـــــــــتدعي منصـــــــــــب وكيل الأوقاف التنقل بين يي ةمراقبة ومتابعة التســـــــــــيير وا 

جل ضـــمان الســـير الحســـن لقملاك الوقفية أالأملاك الوقفية الواقعة ضـــمن اختصـــاص محاففتو وذلك من 
 4وفق ارادة الواقف .

الســهر على صــيانة الأملاك الوقفية واقتراو كل التدابير لترميمهاي حيث انو يقوم بتقديم اقتراحات تخص  -
رميم لقملاك الوقفية كما يقوم بالاســتعانة بمكتب دراســات معمارية في إطار تأدية هذظ المهمة الصــيانة والت

 5كونها تتطلب خبرة في مجال الهندسة المعمارية.
أن الديوان الوطني لقوقاف و الزكاة هو  ترقية الحركة الوقفية واســــتثمار الأوقاف يوكما تم النص ســــابقا -

شـارة إلى من مرسـوم إنشـائوي وتجدر الإ 7لوقفية وترقيتها وذلك حسـب المادة الأملاك ا باسـتثمار  المختص
جازت للموففين المنتمين لقوقاف التحويل أو الانتداب إلى الديوان بناء أمن نفا المرســــــوم  42أن المادة 

 6على طلبهم وذلك بليو تأطير نشاطاتو على المستوى الجهوض أو الولائي.
حصايها.البحث عن الأملاك الوقف -  ية غير المصنفة وا 

                                           

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطار الشيون الدينية  1991أبريل  27ميرخ في  114-91مرسوم تنفيذض رقم  1
 .1991ماض  1ي ميرخة في 73دل والمتمم الجريدة الرسمية العدد المع

 ي مرجع سابق.381-91المرسوم التنفيذض  2

 .79ي مرجع سابق. المادة 411- 08مرسوم تنفيذض رقم  3

ي كلية الحقوق 2ي العدد 12المجلد  يدفاتر الســــــــــياســــــــــة والقانونوكيل الأوقاف في القانون الجزائرضني ننصــــــــــير بن أكليي  4
ـــــــةي وا ـــــل ـــــــاو ورق ـــــــاصـــــــــــــــــــــدض مـــــرب ـــــــة جـــــــامـــــعـــــــة ق ـــــــاســـــــــــــــــــي ـــــوم الســـــــــــــــــــي ـــــعـــــل ـــــط: 17ص 2020ل ـــــراب ـــــى ال ـــــــاو عـــــل ي مـــــت

https://asjp.cerist.dz/en/article/115659  ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي. 

 .18ي ص نفا المرجع 5
 .42المادة ي مرجع سابقي 179 21مرسوم تنفيذض رقم  6

https://asjp.cerist.dz/en/article/115659
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 متابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية. -
 

عن ســـــــــابقتها وهي  ةاضـــــــــافة مهام تخص رتبة وكلاء الأوقاف الرئيســـــــــيون زياد 29 ةكما جاء في الماد   
  كاتتي:

 .اقتراو مشاريع الاستثمار المتعلقة بالزكاة والأملاك الوقفية -
 .ةنوية لإيرادات ونفقات الزكاة والأملاك الوقفيإعداد مختلف الحصائل الس -
 لبناء والتجهيز وسبل الخيرات لميسسة المسجد.المساهمة في نشاط مجلسي ا -
كما يحل وكيل الاوقاف أو وكيل الأوقاف رئيســــــــي محل نافر الوقف في حالة شــــــــلور منصــــــــب نافر  -

  1طل المصالح.تع  وقاف منالوقف فيتولى مهام هذا الأخير وذلك حفافا على الأ
    
 ومعاينة الجرائمإضافة إلى ما تم التطرق إليو من مهام وكيل الأوقافي فإنو قد صار ميهلا للبحث      

ي أض أنو منح الضبطية القضائية في إطار حماية الأملاك 06-25التي جاء النص عليها بموجب القانون 
الموكلة لو بعد أن ييدض اليمين القانونية أمام  ي يباشر المهاممن نفا القانون 99بموجب المادة  الوقفية

المجلا القضائي المختص إقليمياي وتكون اجراءات معاينة هذظ الجرائم خاضعة لما جاء بو قانون الاجراءات 
 2العمومية إذا تطلب الأمر ذلك. بالقوةالجزائيةي كما يمكنو الاستعانة 

 
 

 توظيفه: -2

لوفــائف العموميــة في الــدولــة حيــث يتم تنفيمهــا وتحــديــد شــــــــــــــروط وفيفــة وكيــل الأوقــاف كليرهــا من ا   
ابقا وســيتم تطرق إلى ســالمذكور  411- 08التوفيف فيها بمرســوم تنفيذضي وقد جاء في المرســوم التنفيذض 

 ذلك من خلال ما سياتي:
 

 آلية التوظيف: -3

                                           

 .17ي مرجع سابقي ص نصير بن أكلي 1

ي كلية الحقوق والعلوم الســـــــياســـــــية مجلة الحقوق والحرياتني 06-25قراءة في قانون الأوقاف الجديد رقم ي ن ذبيح هشـــــــام  2
ـــــــدي-بســــــــــــــــكــرة –جـــــــامــعـــــــة مــحــمـــــــد خــيضــــــــــــــــر ي مــنشــــــــــــــــورة عــلــى الــرابــط: 343ي ص 2026ي 1الــعـــــــدد ي 14 الــمــجــل

https://asjp.cerist.dz/en/article/290344 (:ف.2026ماض  27ي تم الاطلار في 

https://asjp.cerist.dz/en/article/290344
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ختبارات ويشترط شهادة بالنسبة لرتبة وكيل الأوقاف التوفيف عن طريق المسابقة على أساا الا      
 ةبالنسب المرسوم. أمامن نفا  6ليسانا أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي حددتها المادة 

ة للتوفيف أو الترقية لمنصب وكيل أوقاف رئيسي فإنها تتم بإحدى هذظ الطرق الثلاثة: عن طريق المسابق
 .على سبيل الاختيار على اساا تأهيل أو المهنييأو عن طريق الامتحان  الاختباراتعلى اساا 

لتوفيف عن طريق المســــــابقة: يمكن الترشــــــح لمنصــــــب وكيل الأوقاف رئيســــــيي وذلك بشــــــرط أن يكون ا-
من نفا  6المترشــــح حائزا على شــــهادة الماجســــتير أو ما يعادلها في التخصــــصــــات التي حصــــرتها المادة 

 منصب.اليتم توفيف في  الاختبارالمرسومي بعد النجاو في 
 
لتوفيف عن طريق الامتحان المهني وهو خاص بوكلاء الأوقاف الذين أتموا خما ســـــنوات من الخدمة ا-

 .المخصصة للشلل% من المناصب 30لهم نسبة وحددت في هذا القطار 
 
ســــنوات  10اف الذين اثبتوا بالموففين في ســــلك وكلاء الأوق وهو خاصالتوفيف على ســــبيل الاختيار  -

% من اجمالي  10ب الفئة  المتاحة لهذظد التسجيل في قائمة التأهيلي قدرت نسبة مناصب خدمة وذلك بع
 المتاحة.المناصب 

  
قرار وزاري كما جاء في  منو. 31 ةوذلك وفقا لما جاء المرســــــــوم التنفيذض المشــــــــار إليو ســــــــابقا في الماد

و هي مختلفة  مزيد من التفصوووويل بخصوووووص شووووروط التوظيف 2009،1نوفمبر  8مشووووترؤ مؤرخ في 
 باختلاف الرُتب.

  
 الوقفيةثانيا: مفتشو إدارة الأملاك 

 
المكلفة  بالإدارةالنص على  الأسلاك الخاصة  2يسابق الذكر 411- 08لقد جاء في المرسوم التنفيذض    

بالشـــــــيون الدينية والأوقافي من بينهم ســـــــلك المفتشـــــــين يوقد جاء فيو كل ما يتعلق بهذا المنصـــــــب ســـــــيتم 
 ق إليو وفق اتتي:التطر 

  وهي:التي يشتمل عليها سلك المفتشين ثلاثة  الرتب -1
 رتبة مفتش التوجيو الديني والتعليم القر ني. -

                                           

ي يحدد إطار تنفيم المسابقات على أساا الاختبارات والامتحانات المهنية 2009نوفمبر  8قرار وزارض مشترك ميرخ في  1
 13الصادرة في  ي3جريدة رسمية عدد  ة المكلفة بالشيون الدينية والاوقافيللالتحاق بالرتب التابعة لقسلاك الخاصة بالإدار 

 .2010يناير 

 ي19ي مرجع سابقي المادة 411- 08مرسوم تنفيذض رقم  2
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 رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية. -
 رتبة مفتش رئيسي. -

 من نفا المرسوم على شروط التوفيف والترقية في سلك المفتشين.  23وقد تم النص في المادة 
 
 لمهام الموكلة لهم:ا-2
  
 - 08المرســــــــــوم التنفيذض  21تختلف المهام الموكلة للمفتشــــــــــين باختلاف الرتب حيث جاء في المادة     

النص على المهام الموكلة لمفتش التوجيو الديني والتعليم القر نيي و ســــــــــــــيتم التركيز على مهام  1ي 411
 المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفيةي وهي كالاتي: 

 ابعة تطبيق القوانين وتنفيمات المطبقة في قطار الشيون الدينية والأوقاف. مت -
 تفتيش مجمور مستخدمي المساجد وتقييم نشاطهم.  -
 متابعة نشاط الجمعيات المسجدية. -

 بالمهام التالية: من نفا المرسوم  21أما مفتشو إدارة الأملاك الوقفية يكلفون بموجب المادة 
  .لسير الأملاك الوقفيةمراقبة إيرادات ا -
 الحسنة.مراقبو القروك  -
 المساجد.مراقبة التسيير المالي والإدارض للجان المكلفة ببناء  -
 متابعة نشاط مجلا البناء والتجهيز وسبل الخيرات لميسسة المسجد. -

بمجال  ما يتعلق بمهام مختلفة منها ما يتعلق بمجال التوجيو الديني ومنها الرئيسيون فيكلفونأما المفتشون 
 من نفا المرسوم وهي كالاتي: 22إدارة الأملاك الوقفيةي وهذا بموجب المادة 

 .تفتيش ومراقبة عمل الميسسات الموضوعة تحت الوصاية -
 القر ني.متابعة أعمال نشاطات مفتشي التوجيو الديني وتعليم  -
 .متابعة نشاطات الميسسات الموضوعة تحت الوصاية -
  .الإدارض والمالي لحسابات الأملاك الوقفية والزكاة قبة التسييرومراتفتيش  -
 إعداد مختلف الحصائل واقتراو كل إجراء من شأنو تحسين سير الأملاك الوقفية والزكاة. -
وكما تم التطرق إليو ســابقا بخصــوص منح الضــبطية القضــائية لوكلاء الأوقافي فإن المشــرر الجزائرض     

ي حيث تم 06-25من القانون  99فتشـــي إدارة الأملاك الوقفية أيضـــا بموجب المادة قد منح هذظ الصـــفة لم
  2تكليفهم بمهام البحث والمعاينة بخصوص الجرائم التي قد ترد على الأملاك الوقفية.

                                           

 .22ي 21ي 20ي 19ي مرجع سابقي المواد 411- 08مرسوم تنفيذض رقم  1

 .99ي مرجع سابقي المادة 06-25القانون  2
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من خلال ما سبق عرضو يتضح لنا أن المركز القانوني لكل من وكلاء الأوقاف وسلك المفتشين     

لاهما يخضعان لقانون خاص و هو القانون الأساسي الخاص بالموففين المنتمين حيث أن ك متماثلي
 1ي وكلاهما موففان تحت مفلة المديرية المحلية  للشيون الدينية والأوقاف.بالإدارةلقسلاك الخاصة 

 ا: مؤسسة المسجدثالث
 
ســــلامية ذات إوتعتبر ميســــســــة  2ي82-91تم اســــتحداث ميســــســــة المســــجد بموجب المرســــوم التنفيذض     

شــــخصــــية معنوية وتتمتع بالاســــتقلال المالي هدفها تحقيق النفع العام ولا تمارا أض نشــــاط تجارضي يمثلها 
يتم احداثها على مســــــــــــتوى كل  الدينيةيأمام العدالة وكذلك في جميع أعمال الحياة المدنية مدير الشــــــــــــيون 

سسة لتشمل أكثر من ولاية وذلك في حالة ولايةي خولت لوزير الشيون الدينية صلاحيات توسيع مجال المي 
حدى الولاياتي وأيضــا صــلاحيات إنشــاء أكثر من ميســســة في الولاية الواحدة إتعذر إحداث الميســســة في 

تضــطلع هذظ الميســســة بمجموعة  3الدينية.قرار من وزير شــيون موجب وذلك حســب ما تقتضــيو الضــرورة ب
 سيتم ايرادها وفق ما يلي:  يمن المهام

 . وصيانتهاوالمساهمة في تجهيزها  القر نيةناية ببناء المساجد والمدارا الع -
 الحفاف على حرمة المساجد وحماية أملاكها.  -
 الأوقاف. وترشيد استثمارتنشيط الحركة الوقفية  -
 

 وهم كما يلي: 4يتتكون الميسسة من أربعة مجالا ومكتب   
 
 العلمية. وحاملي الشهاداتة الإسلامية العالية وض الثقافالمجلا العلمي: يتكون من فقهاء وعلماء من ذ-
 لا إقرأ والتعليم المسجدض: ويضم الائمة ومعلمي القر ن وأساتذة التربية الإسلامية وغيرهم. مج -
جلا ســبل الخيرات: ويتكون من الأئمة وأعضــاء الجمعيات الخيرية ذات الطابع الإســلامي والجمعيات م -

 المسجدية.

                                           

ي كلية الحقوق والعلوم ظملاك الوقفية في التشـــــــــريع الجزائرضي أطروحة مقدمة لنيل شـــــــــهادة دكتورازمولي ناديةي تســـــــــيير الأ 1
 .121ص ي2019تبسةي سنة  يةالسياسي

ي 16ي يتضــــــمن إحداث ميســــــســــــة المســــــجد جريدة رســــــمية عدد 1991مارا 23ي ميرخ في 82-91مرســــــوم تنفيذض رقم  2
 .1991أبريل  10الصادرة في 

 .04ي 03ي 02ي 01اد المرجع نفسوي المو  3
 .17مرجع سابقي المادة  ي82-91مرسوم تنفيذض رقم  4
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لخيرية اناء والتجهيز: يتكون من ريســـــــاء جمعيات المســـــــاجد والمدارا القر نية والميســـــــســـــــات مجلا الب -
 والتي هي في طريق الإنجاز.

 
يتم اختيار أعضــــــــاء المجالا من قبل مدير الشــــــــيون الدينية وذلك لمدة ثلاث ســــــــنوات قابلة للتجديدي وقد 

اء الميســــســــة. يتم اختيار أمين كل من نفا المرســــوم الشــــروط الواجب توفرها في أعضــــ 14حددت المادة 
مجلا من بين أعضـــــاء كل مجلا من أجل رئاســـــتوي وتتم الموافقة عليو من طرف وزير الشـــــيون الدينيةي 
 يتكون مكتب الميســـــســـــة من أمناء المجالا الأربعة ويرأا المكتب مدير الشـــــيون الدينية وينوبو عند وقور

 مانع أمين المجلا العلمي.
 

 الوقف نظار :الثالث الفرع
 
لقد عالز الفقو الإسلامي مسألة نفارة الملك الوقفي وأولاها اهتماما خاصي حيث وضع شروط وأحكام     

في الشخص المسير لها وهو نافر الملك الوقفي شملت هذظ الشروط تعيينو وما عليو من حقوق وواجباتي 
 المرسوم التنفيذضالمسألة من خلال ظ بو في تنفيم هذ المشرر الجزائرضلم يكن الاختلاف كبيرا بين ما جاء 

تجارب الدول العربية والإســـلامية التي من نو اســـتفاد أ كما الإســـلامييوما تطرق لو الفقو 1 381- 98 رقم
 لى ذلك فيما سيأتي:إسبقتو في مجال تقنين أحكام الوقف. وسيتم تطرق 

 
 ولا: تعريف ناظر الملك الوقفيأ

  
لما  الوقفي طبقاتم تعيينو وتســــــند إليو مهمة التســــــيير المباشــــــر للملك نافر الملك الوقفي هو شــــــخص ي   

ة ي يخضـــع نافر الملك الوقفي إلى رقابة الهيئة المكلف381 98من المرســـوم التنفيذض  12جاءت بو المادة 
بالأوقاف التي تقوم بتعيينو وذلك وفق الشــــروط منصــــوص عليها قانونا يتم ممارســــة هذظ الرقابة من طرف 

 . 11لأوقاف المختص اقليميا وذلك بموجب المادة وكيل ا
 

 
 مهام ناظر الوقف نيا:ثا

 

                                           

 ي مرجع سابق.381- 98 رقم المرسوم التنفيذض 1
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من شــــــــأنها متابعة  بالأعمال التيكون نافر الوقف المســــــــير المباشــــــــر للملك الوقفي فإنو مكلف بالقيام    
الملك الوقفي وملحقاتو وتوابعوي والحرص على منع كل ما من شــــــــأنو الضــــــــرر بو إضــــــــافة إلى تحصــــــــيل 

 1على أداء حقوق الموقوف عليهمي تتمثل هذظ المهام فيما يلي: و والسهرعائدات
الســــــــــهر على العين موقوفةي فهو يعتبر وكيلا على الموقوف عليهم وفي هذا توافق مع فقهاء الشــــــــــريعة  -

 2الاسلامية.
ائل ففة على الملك الوقفي وملحقاتو وتوابعو من عقارات ومنقولاتي ويكون هذا عن طريق الوســــــــــــــالمحا -

 القانونيةي بتوفير الوثائق الثبوتية من أجل حصر هذظ الأملاك. 
لقيـــام بكـــل عمـــل يفيـــد الملـــك الوقفي والموقوف عليهمي تختلف هـــذظ الأعمـــال بـــاختلاف طبيعـــة الملـــك ا -

 الوقفي. 
 . وبشروط الوقفد بالتنفيمات المعمول بها دفع الضرر عن ملك الوقفي مع التقي -
عادة بنائو عند الاقتضــاءي وهذا يالســهر على صــيانة ال - ندرج ضــمن أعمال العمارة ملك المبنى وترميمو وا 

 الوقفية بحفف هذظ الأملاك ومنعها من الهلاك.
ون باللجوء إلى القضــــــــــاء في حالة التعدض ي ويكالفلاحيةالســــــــــهر على حماية الملك الوقفي والأراضــــــــــي  -

 عليهاي كما يقوم باستصلاحها وزراعتها. 
 ئدات الملك الوقفيي والتي من خلالها يتم دفع حقوقو مقابل خدمتو.تحصيل عا -
لســـــــــهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شـــــــــروط الواقف بعد خصـــــــــم نفقات المحاففة على ا -

 المثبتة قانونا. وحمايتو وخدمتوالملك الوقفي 
 

 ناظر الوقف ثالثا: تعيين
 

من  ر الأملاك الوقفية يتم تعيينهماي أن نف381-98ن المرســوم م 16لقد أورد المشــرر الجزائرض في المادة 
قبــل الوزير المكلف بــالأوقــاف وذلــك بموجــب قرار يكون بعــد اســــــــــــــتطلار رأض لجنــة الأوقــافي ويكون هــذا 

ص التعيين إما لتســــــــيير ملك وقفي واحد أو عدة أملاك وقفيةي وكذلك يجوز تعيين نافر للملك الوقفي الخا
لدينيةي الوقف أو إلى اقتراو من مدير الشيون ا إما لعقدالاستناد في التعيين بطريقتين  عند الضرورةي يكون
 الوقفي:أربعة حالات في اختيار نافر الملك نفسها وقد حددت المادة 

                                           

 .13ي مرجع سابق.ي المادة 381- 98 رقم المرسوم التنفيذض 1
 اســــــــــــــــات القــانونيــةالمجلــة الإفريقيــة للــدر  عبــد الوهــاب بن حمــادضي نالنفــارة على الوقف في الجزائر )واقع وتطلعــاتفني 2

ية ياســــــــــــــ . منشــــــــــــــورة على الرابط: 184.ص 2023ي جوان 1 ي العدد7ي المجلد ي جامعة أحمد درايةي أدرار الجزائروالســــــــــــــ
 https://asjp.cerist.dz/en/article/229005  :ف2026أفريل  3ي )تاريخ الاطلار 

https://asjp.cerist.dz/en/article/229005
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 الواقف أو من نص عليو عقد الوقف.-
 ن.كانوا معينين محصورين راشدي إذاالموقوف عليهم أو من يختارونوي -
 عليهم إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين. ولي الموقوف -
كان موقوف عليو غير معين أو معينا غير  إذا من لم يطلب النفارة لنفســــــــــــو من أهل الخير والصــــــــــــلاو-

 محصور وغير راشد ولا ولي لو.
 

 شروط التعيين:-1
 

تيار نافر من نفا المرســـــــــــــوم بمجموعة من الشـــــــــــــروط التي يتم اعتمادها في اخ 17لقد جاءت المادة    
  1لقوقاف وهي ستة شروط سيتم إيرادها كالتالي:

المذاهب الفقهية الاســـــلامية جميع نو لم يتم اشـــــتراط هذا الشـــــرط في أشـــــارة هنا إلى الاســـــلام: وتجدر الإ -
تعيين النافر فنجد الحنابلة يشــــترطون الإســــلام حســــب الجهة الموقوف عليها فإذا كانت الجهة  بخصــــوص

المشـــرر الجزائرض فقد ذهب  أما 2واجبا وفي غيرظ لا يشـــترط ذلكييكون  هنا الإســـلاممســـجد أو نحوظ شـــرط 
 لى اشتراط الاسلام كشرط عام في تعيين النافر لكونها وفيفة دينية. إ
 الجنسية الجزائرية وفي هذا تماشي مع تشريع الوفيف العمومي في الجزائر.  -
رة وتســيير ملك من الأملاك وســن الرشــد المحدد القانون وهو أمر بديهي لما تتطلبو إدا بلوغ ســن الرشــدي -

 3.سنة كاملة 19 بالجزائرض 
على التصــرف يشــترط فيها  القدرةوهي  يالعقل والبدن يعبر عنها الفقو الاســلامي بالكفاية اللازمة ةســلام -

 4.غ والعقل ولا يشترط فيها الذكورةالبلو 

                                           

 ي مرجع سابق.381- 98 رقم لتنفيذضالمرسوم ا 1
وهبة بن مصـطفى الزحيليي الفقو الإسـلامي وأدلتو الشـامل لقدلة الشـرعية واتراء المذهبية وأهم النفريات الفقهية وتحقيق  2

 :الرابط.  متــــاو على 7687ي ص -دمشــــــــــــــق-ي دار الفكر ســــــــــــــوريــــا 4ي الطبعــــة 10الأحــــاديــــث النبويــــة وتخريجهــــاي ج
 https://shamela.ws/book/384 ف2026أفريل  03)تاريخ الاطلار:  ي 
 1975ســـبتمبر ســـنة  26 الميرخ في 58-75يعدل ويتمم الأمر رقم ي 2007مايو  13ممضـــي في ي 05-07قانون رقم ال 3

 .40ي المادة 2007مايو  13في  الصادرة ي31الجريدة الرسمية عدد ي والمتضمن القانون المدني
 .64مراد عزازي عثمانية عبدالرزاقي الوقف )فقها تشريعا وقضاءفي بدون طبعةي دار البلاغي الجزائري بدون سنةي ص  4

https://shamela.ws/book/384


25 

 

تعتبر شــــــــــــــرطا عند  1يورات واجتناب المحفورات الشــــــــــــــرعيةالعدالة هي التزام المأمو  العدالة والأمانةي -
هي من مقتضـــــــيات العدالة فالشـــــــخص العادل بطبعة أمين حريص فمانة لأ اأم 2الجمهور بخلاف الحنابلةي

 عليو. ما استيمنعلى 
والكفاءة تكون عن طريق التحصــــــــيل العلمي المناســــــــب والخبرة  الكفاءة والقدرة على حســــــــن التصــــــــرفي -

 3من الأمور النسبية التي تختلف من شخص تخر.العملية وهي 
ة عن طريق التحقيق والشــــــهادكما أضــــــافة الفقرة الأخيرة من المادة طرقة إثبات هذظ الشــــــروط والتي تكون  

وذلك لأن وفيفة نافر الملك الوقفي العام من بين الوفائف الإدارية وتخضــــــع لكل  يالمســــــتفيضــــــة والخبرة
 ف الادارية.مقاييا التي تخضع لها الوفائ

 
 إنهاء مهامه:-2

 
يعتبر نافر الوقف في التشـــــــــريع الجزائرض شـــــــــبو موفف حيث يخضـــــــــع لإنهاء المهام بموجب قرار من    

 الي: توهي ك 4يحالتين لإنهاء المهام ديحدتم تولقد  يالأشكالطرف الوزير وذلك طبقا لقاعدة توازض 
 

 الاعفاء:-أ
و قدراتو العقليةي أقدرة على مباشرة اعمالو ابتو بمرك أفقدظ اليعفى نافر الوقف من مهامو في حالة إص -

 في هذظ الحالة تكون التصرفات التي أنشأها باطلة.
رادتو بشـــرط أن يقوم بتبليغ الســـلطة الســـلمية إاتضـــح نقص كفاءتو أو أنو تخلى عن منصـــبو بمحك  إذا -

 كتابيا باستقالتو عند تاريخ ملادرتو. 
  .مسكر أو مخدر أو لعب ميسر ثبت عنو تعاطي أض إذا -
ذن من إمســــــــــــــتللات الملك الوقفي دون  وعيو بأ يو جزء منوأبرهن الملك الوقفي كلو  في حالة قيامو -

 بالأوقاف.السلطة المكلفة 
ف همالو شيون الوقا  خاصة في جزء من الملك الوقفي وخيانة الثقة الموضوعة فيو و  ةملكي ادعائوفي حالو 

 شروط تعيينو. والتي هي من بين أهم
 الاسقاط:-ب

                                           
 .7687ص ي ي مرجع سابقيوهبة بن مصطفى الزحيل 1
  .64مراد عزازي عثمانية عبدالرزاقي مرجع سابقي ص  2
مالية في الفقو الإســـــلامي والقانوني دون طبعةي دار الهدى للطباعة والنشـــــر والتوزيعي عين مليلةي  عبدالرزاق بوضـــــيافي مفهوم الوقف كميســـــســـــة 3

 .91ي ص2010
 .21المادة ي مرجع سابقي 381-98المرسوم  4



26 

 

 : قرار من الوزير الذض لو سلطة تعيين النافر وقد حددت الحالات فيما يلي الاسقاط بموجبيتم هذا     
 . يتوجب الإسقاط في هذظومستقبل الوقفثبوت الإضرار بالملك الوقفي ومصلحة الموقوف عليهم  ةحال -

فة صـــــــريحة للهدف من تعيين النفر كمســـــــير مباشـــــــر الحالة لما في ذلك من مضـــــــرة بالملك الوقفي ومخال
 للملك الوقفي.

حالة ارتكاب جناية او جنحةي وهنا لم يتم تحديد ما إذا كان الإســــــــــــــقاط يحدث بالمتابعة الجزائية أو بعد  -
 1صدور الحكم النهائي.

 
ك الوقفية ومما سبق يتضح لنا أن نافر الملك الوقفيي هو الشخص المكلف بالتسيير المباشر لقملا   

تحت سلطة ورقابة مديرية الشيون الدينية والأوقاف على المستوى المحليي وذلك من خلال وكيل  كان يعمل
 179 -21وقد جاء في المرسوم التنفيذض  الأوقاف و الذض يخضع بدورظ إلى إشراف نافر الشيون الدينيةي

تم التأكيد  منو 65شريع الجديد في المادة التوبصدور  2أنو يباشر المهام المخولة لو تحت إشراف الديواني
المسيرين بشكل مباشر  3نفار الوقفي على عملية الإشرافالديوان الوطني لقوقاف الزكاة  على تولي

تطبق هذظ المادة  لكيفيةحدد ملقملاك الوقفية سواء كانت ملكا وقفيا واحدا أو مركبا وقفيي ولكن التنفيم ال
 ض يتوقع أن يقوم بتليير شامل من حيث تحديد الجهة المكلفة بالرقابة والإشرافلم يتم استصدارظ بعدي والذ

إلى الاجراءات المتابعة في  بالإضافة بشكل أكثر تفصيلايالتي يخضع إليها نفار الوقف وكلاء الأوقاف 
 .بما يواكب النقلة النوعية التي يشهدها نفام الوقف في الجزائر ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .21ي مرجع سابقي المادة 381- 98 رقم المرسوم التنفيذض 1

 .44ي مرجع سابقي المادة 179-21 رقم المرسوم التنفيذض 2

 .65ي مرجع سابقي المادة 06-25ون القان 3
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 -والزكاة ل وقافالديوان الوطني -المستحدث الجهاز المركزي المبحث الثاني:

     
إلى ما تم تطرق إليو في المبحث الســـــــــابق حول الهيئات المكلفة بالتســـــــــيير الإدارض للوقف العام  إضـــــــــافة 

التقليدية لقملاك الوقفيةي وفي إطار التحول الذض يســـــــــــــعى إليو المشـــــــــــــرر الجزائرض من أجل  الإدارةوابراز 
 ليات إدارة الوقف و الاســــــــــــتفادة من التجارب الأجنبية في هذا المجال ي حيث نجد أن مســــــــــــالة  تحســــــــــــين

بال الكثير من المهتمين بشـــيون   كانت مشـــلل  الاســـتقلالية الإدارية لقوقاف عن الإدارة الحكومية لطالما
الوطني لقوقاف  الديوان بإنشـــاءالمتعلق  179-21 وبصـــدور المرســـومالاوقاف وقد اكدوا على ضـــرورتهاي 

والتي تعد من ابجديات حوكمة نفام الوقف الاســــــــلامي ولو بشــــــــكل جزئيي ي تجســــــــدت هذظ الفكرة 1والزكاة
 لقوقافوكذلك شـــــعيرة الزكاةي كما نجد المشـــــرر الجزائرض في القانون الجديد قد نص على الديوان الوطني 

ة المكلفة بتســيير الأملاك الوقفية واســتللالها والزكاة وأوردظ ضــمن الأجهزة المســيرة لقوقاف تحت اســم الهيئ
 تم تقســــــــيم هذا المبحث إلى مطلبيني  ي ومن أجل التطرق إلى كل ما يتعلق بالديوان2وتنميتها واســــــــتثمارها

ســــــــــــــيتم تطرق في )المطلـــب الأولف إلى مفهوم الـــديوان الوطني لقوقـــاف والزكـــاةي أمـــا )المطلـــب الثـــانيف 
 فسيتناول تنفيم الديوان .

 
 ل وقاف.ول: مفهوم الديوان الوطني لمطلب الأ ا
 

هدف لتحديد قانونو يي والذض 179 - 21تم إنشـــــــــــاء هذا الهيكل الحكومي بموجب المرســـــــــــوم التنفيذض     
الاســــــاســــــيي وذلك من أجل اضــــــفاء حركية جديدة في المجالين الاقتصــــــادض والاجتماعيي وذلك يكون من 

المجتمع )الأوقاف و الزكاةف ضــــــــــــــمن برنامز مخطط الحكومة  خلال الإدارة الحســــــــــــــنة للمجال الخيرض في
الأوقاف والزكاة وتطويرها في المجتمع باعتبارهما عنصــــــــــــــرين داعمين و ميثرين في الحياة  ةبهدف ترقي
الأهداف التنموية التي  ةمن أجل الإحاطة بطبيعة عمل هذظ الميســــــســــــة وكذلك معرفو  للدولةي الاقتصــــــادية

ابراز طبيعتو  حيات المخولة لها وجب التطرق للتعريف بالديوان الوطني ويســــــــــــــعى لتحقيقها و الصــــــــــــــلا
مهام و صــــــــــــــلاحيات و ذلك في )الفرر الاولف ي أما )الفرر الثانيف من خلالو ســــــــــــــيتم تطرق إلى  القانونية
 الديوان.

 
 

                                           

 مرجع سابق ي179 21مرسوم تنفيذض رقم  1
 .65المتعلق بالأوقافي مرجع سابقي المادة  06-25القانون  2
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 .القانونيةالتعريف بالديوان وطبيعته  الأول:الفرع 

 
    يتعلق بهذظ الميسسة المستحدثة في إطار النهوك  للديواني كل مالقد حدد المرسوم التنفيذض المنشئ    

 الجوانبشامل يلطي  تعريفسيتم التطرق ل 1لثروة الوقفيةيستللال الجيد لبالقطار الثالث وضمان الا
لى طبيعتو القانونية وما تم إضفائو بموجب هذا الأ اجاء به التي الرئيسية خير من هذا المرسومي وا 

 فيما يلي لكذمتيازات و ا
 
 

     الديوان أولا: تعريف
 

-21عمومية ذات ذمة مالية مستقلةي تم استحداثو بموجب المرسوم التنفيذض  ةيعتبر الديوان ميسس   
منوي  2فقرة  65في المادة  06-25 القانونلقملاك الوقفية وذلك بموجب  المسيرةوهو من الأجهزة  2ي179

شيون الدينية  مدير رأسهمقاف يتم تسييرظ من قبل مجلا إدارة على يخضع لوصاية السلطة المكلفة بالأو 
يتكون هذا المجلا من مجموعة من ممثلين لوزراء من مختلف قطاعات الدولة والذين لهم  كما والأوقاف

. بالأوقاف المكلفويديرظ مدير عام يعين من قبل الوزير  3علاقة بالأوقاف سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةي
إذا اقتضت  الخارجيانشاء ملحقات في  وكذلك ولائيةالجزائر العاصمة كما يمكن لو إنشاء فرور  مقرظ

  والأوقاف.طريق اقتراو يقدمو المدير العام للديوان إلى وزير الشيون الدينية  وذلك عنالضرورةي 
 
 
 
 
 
 

                                           

مداو بلقيا عائشةي ن النفام القانوني للديوان الوطني لقوقاف والزكاة ودورظ في تسيير الأملاك الوقفية قراءة في المرسوم  1
ـــــــــدد 6ني مجلة دراسات في الوفيفة العامةي المجلد  179– 21التنفيذض  ــــــــــ ــــــــــ  ي منشورة على الرابط: 7ي ص 2025ي 1ي العـ

https://asjp.cerist.dz/en/article/285184  ف.2026ماض  27في:) الاطلاري تم 
 .2المادة  ي مرجع سابقي179-21المرسوم التنفيذض  2
 .12نفا المرجعي المادة  3

https://asjp.cerist.dz/en/article/285184
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 ثانيا: الطبيعة القانونية للديوان

 
للديوان المذكور ســـــــــابقا الطبيعة القانونية لو حيث يعتبر   من المرســـــــــوم المنشـــــــــئ 2تضـــــــــمنت المادة      

بموجب هذظ المادة ميســــســــة عمومية ذات طابع صــــناعي وتجارض يتمتع بالشــــخصــــية المعنوية والاســــتقلال 
الماليي وهو يخضـع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتو مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقتو مع الليري 

اصـــمةي ويتضـــح من خلال ما ســـبق أن الديوان ليا بميســـســـة خيرية ولا دينية حيث يعتبر مقرظ الجزائر الع
تاجر بشكل دائم في علاقتو مع اللير وهذا دون الاخلال بطابع الخيرض والديني لميسسة الوقف والشعائرض 
 لميسسة الزكاةي وهذا الذض من شأنو الدفع إلى طرو الكثير من التسايلات بخصوص مدى صحة إخضار

 .   1تسيير شعيرة الزكاة خاصة لميسسة ذات طابع صناعي وتجارض
تبرز استقلالية الديوان في كونو شخص معنوض منفصل عن الوزارة المركزية للشيون الدينية والأوقاف      

وذلك من الناحية المالية) التسيير والمراقبةفي لكنو يخضع لوصاية وزارة الشيون الدينية والأوقافي متمثلة 
ويرى العديد من الفقهاء  ي الوزير بشكل مباشر حيث أن المهام المخولة للديوان تبرز ذلك بشكل واضحيف

المتخصصين في إدارة  الأوقاف أنو كان من الأجدر أن يتم تحريرظ من التبعية لوزارة الشيون الدينية بشكل 
 2العامة لقوقاف بالإمارات المتحدةيكامل مستدلين بما حدث مع الأمانة العامة لقوقاف في الكويت والهيئة 

حيث تم تأسيسها كهيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات ميزانية مستقلة وأصبحت تحل محل 
 متعلقة بالأوقاف.الوزارة الأوقاف في كل من اختصاصاتها 

 
ة هو لإدارة المركزيولعل المبرر وراء كون الديوان الوطني لقوقاف والزكاة لا يزال خاضع لوصاية ا     

ر شيون حيث بدأت بمنح الديوان سلطة الإشراف على تسيي كون هذظ المرحلةي مرحلة انتقالية للإدارة الوقفيةي
ديوان. الأملاك الوقفية والزكاة خارج مبنى الوزارة المركزية للشيون الدينيةي وتحت سلطة المدير العام لل

للير. جارض الذض تم اضفاءظ على هذظ الميسسة في تعاملاتها مع اوكذلك ميزة الاستقلال المالي والطابع الت
 فهي بذلك عبارة عن نقلة نوعية عما كان في السابق حيث كانت الإدارة خاضعة بشكل تام لوزارة الشيون

 الدينية والأوقاف دون أض استقلالية نسبية.
 

                                           

مجلة الدراسات  ين179-21قراءة تعليمية نقدية للمرسوم  -حدود استقلالية الديوان الوطني لقوقاف والزكاةن يةسفيان شبير  1
ي متاو على الرابط:  673 ص ي جامعة حســــــــــــــيبة بن بوعليي الشــــــــــــــلف )الجزائرفي02ي العدد 07ي المجلد القانونية المقارنة

https://asjp.cerist.dz/en/article/173331 ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي. 

كمال منصــــــورضي مذكرة ماجيســــــتير بعنوان اســــــتثمار الأوقاف و ثارظ الاجتماعية والاقتصــــــاديةي فرر التســــــييري كلية العلوم  2
 .144ي ص1995جامعة الجزائري -بة الخرو -الاقتصاديةي 

https://asjp.cerist.dz/en/article/173331
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كما  يلت الجزائر العاصمة مقر لومن نفا المرسوم محددة لمقر الديوان حيث جع 4وقد جاءت المادة     
وذلك باقتراو من المدير العام للديوان  1للديواني ةنصت المادة التي تليها على جواز استحداث فرور ولائي

وقافي وهذا من شأنو أن يفرك على الديوان التواجد الأالدينية و من وزير شيون  ويتجسد ذلك بموجب قرار
لية التسيير أصبحت على عاتقوي وما فرضو الانفصال الهيكلي عن في جميع ولايات الوطن حيث أن مسيو 

الوصاية على الديوان الوطني من شأنو أن يفرك نفسو هو اتخر في الإدارة على المستوى المحليي حيث 
يتوجب إنشاء مباني جديدة في الولايات منفصلة عن وزارة الشيون الدينية والأوقاف المحليةي وهذا يتطلب 

 ظ حتى تستقر هذظ الهيكلة الجديدة على مستوى المحلي.وقت لإنجاز 
 
كما يعتبر الديوان أداة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستللالها واستثمارها وتنميتها وذلك     

تم تكليفو بمجموعة من المهام  وفي هذا الإطار 2الإسلاميةيطبقا لإرادة الواقف ومع مراعاة أحكام الشريعة 
طبيعتو القانونية كونو ميسسة عمومية )إدارةف خاضعة للوصايةي ومنها ما يتعلق بنشاطو  باختلاففة المختل

التجارض كونو ذو طابع تجارض وصناعيي بالإضافة إلى ما سبق يقوم بمهام متعلقة ببعث الحركة الوقفية 
جع البحث العلمي الأوقافي كما يش فيما يخصوتشجيعها ولو مهام ذات طابع إعلامي تحسيسي وتوعوض 

ثراء الدراسات المتعلقة   بالأوقاف.وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .5ي مرجع سابقي المادة 179-21المرسوم التنفيذض  1
 .6نفا المرجعي المادة  2
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 ومهام الديوان.صلاحيات  :الفرع الثاني
 وسيتم التطرق لكل منهما فيما سيأتي:  
 

 صلاحيات الديوان أولا:
 

يات حفي إطار تأدية الديوان الوطني لقوقاف والزكاة للمهام التي أنيط بها تم تحديد جملة من الصــــلا     
 ي والتي يمكن عرضها كالتالي: 179 21من المرسوم التنفيذض  10جاءت بها المادة 

 والدولية.صلاحية ابرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذات صلة بمهامو مع الميسسات الوطنية  خولت لو -
في إطار  قيام بكل العمليات: ســـــــواء كانت مالية أو تجارية أو عقارية أو تخص منقول وذلكيســـــــتطيع ال -

 توسيع نشاطو.
يئة و ميســســة أو هأ ةبكل شــخصــي الاســتعانةالدولية كما يســتطيع  الوطنية أويقوم باللجوء إلى الخبرات  -

 تمكنو من تأدية وتحقيق أهدافو. 
 كما لو صلاحية أخذ أسهم في الميسسات وابرام عقود شراكة وفقا للتشريع والتنفيم المعمول بو. -
شــاطو جنبية التي لها نفا نقات تعاون وتبادل الخبرات مع الميســســات والهيئات الأقامة علاإكما يمكنو  -

 وذلك بعد أخذ رأض الوصاية وموافقتها. 
  يستطيع المشاركة في الملتقيات الوطنية وكذلك الدولية التي تتناول موضوعات لها صلة بمجالو. -
 

بصـــــــلاحيات واســـــــعةي لم تتضـــــــمنها الإدارة  ومن خلال ما ســـــــبق يتبين لنا أن الديوان الوطني يحفى     
الســــــابقة نفرا لطبيعتها الإدارية وقصــــــر خبرتها في المجال المالي والتجارضي  فباســــــتحداث الديوان الوطني 
لقوقاف والزكاة كان الهدف ضمان السير الحسن لقملاك الوقفية العامة ومن أجل تحقيق ذلكي تم تمكينو 

ية والدولية وذلك عن طريق ابرام عقود أو اتفاقات او اتفاقيات في هذا من الاســــــــــــــتفادة من الخبرات الوطن
المجالي وأيضا الصلاحيات المالية الموسعة التي يحفى بها من خلال أخذ الاسهم في الميسسات وعقود 
الشـــــــراكة التي يبرمها تجســـــــد الطابع المالي الذض تحفى بو هذا هذظ الميســـــــســـــــةي حيث يتم اســـــــتخدام هذظ 

   1.ي ما يعود على الأملاك الوقفية بالفائدة وضمان ديمومة إنتاجها ودعمها الاقتصاد الوطنيالعائدات ف
 

    

                                           

لخذيرض عبدالقادر و حطاب عبدالنوري ندور الديوان الوطني لقوقاف و الزكاة في حماية و تســــــــــــــيير الأملاك الوقفية في  1
ي 2024ي 2ي العدد17ي المجلد -الجزائر-مركز الجامعي نور البشــــــــير البيكي المجلة الحقوق و العلوم الإنســــــــانيةالجزائرني 

 .ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/250572 متاو على الرابط: ي132ص 

https://asjp.cerist.dz/en/article/250572
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 مهام الديوان الوطنيثانيا: 

 
بمجموعة من  1يمن المرســوم مذكور ســابقا 7المادة  والزكاة بموجبتم تكليف الديوان الوطني لقوقاف     

م المتعلقة بالأوقاف المهام منها ما يتعلق بالأوقاف ومنها ما يتعلق بشــــعيرة الزكاةي ســــيتم التطرق فقط للمها
 وهي كاتتي:

 
 ر تأدية الخدمة العمومية:في إطا -أ

   
وبما أن الديوان الوطني لقوقاف والزكاة ميســـــســـــة عمومية علاقتها مع الدولة علاقة خاضـــــعة للقانون     

قة باســتللال الإدارضي وباعتبارظ أداة في مجال تســيير الأملاك الوقفية العامة فإنو يقوم بإعداد البرامز المتعل
يقوم بالبحث عن هذظ الأملاك  الوصــيةي كماالأملاك الوقفية وتنميتها واســتثمارها وذلك بالتنســيق مع الوزارة 

لى الطرق المتاحة إتنســــــيق مع المصــــــالح والميســــــســــــات المعنية والأعوان العموميين المخولين وباللجوء الب
ن طريق الاســـــــــــتعانة بموثق من أجل توثيق ويكون ذلك ع يالمكتشـــــــــــفةجل اســـــــــــترجار الأملاك أمن  اقانون

كما يقوم بحفف الوثائق  2إقليميايالأملاك الوقفية العقارية وشــــــــهر ســــــــنداتها بالمحاففة العقارية المختصــــــــة 
تحيين البطاقية الوطنية لقملاك الوقفية العامة ورقمنتهاي كما يقوم بإنجاز بنك بالخاصــــــــــة بهاي وهو مكلف 

 .ة القابلة للاستثمار والتنميةمعطيات يخص الأملاك الوقفي
 

 في إطار نشاطه التجاري.-ب
                                                                                                                                                                    

                                      الديوان الوطني فإنو يقوم:                               يحفى بها  التجارية التينفرا للطبيعة 
                        تأجير المحلات الوقفية ذات الاستعمال السكني دون السكنات الوفيفية الإلزامية                         ب -
            مهني والحرفي.                                               ستعمال التجارض واليقوم بتأجير المحلات الوقفية ذات الا -
                               قوم بتأجير الأراضي الوقفية الفلاحية وكذلك استللالها.                                              ي -
كــذلــك الإيرادات النــاتجــة عن هــذا والاعبــاء المرتبطــة بهــا و  مكلف بمتــابعــة تحصــــــــــــــيــل مبــالغ الايجــار -

 الاستللال.                       

                                           

 .07ي المادة ي مرجع سابق179-21المرسوم التنفيذض  1
 من هذا القانون على هذا الإجراء. 63ي مرجع سابقي تيكد المادة 06-25القانون  2
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 والأموال الوقفيةجل تحيين قيمو الايجار أســـات المختصـــة من يقوم باللجوء الى بنوك المعطيات والميســـ -
 بما يتناسب مع السوق العقارية. 

وعية والعقارات الوقفية وذلك في حدود قواعد الإدارة ارية لقمكلف بالقيام بأنشــــــــــــــطة التهيئة والترقية العق -
 والتسيير.              

قوم بتنمية الأصــــــــــول الوقفية ســــــــــواء كانت عقارية أو منقولة غير التي تكون معدة للانتفار بها بطريقة ي -
 مباشرة.                   

                                                                                    بعة لو.    يقوم بصيانة وترميم الاملاك الوقفية التا -
لاســـــــــــــتثمار في المجالات التي تقل فيها نســـــــــــــبة المخاطرة وذلك عن طريق دراســـــــــــــات الجدوى مكلف با -

 التي يتم اعدادها.  الاقتصادية
             فو بعد موافقة الوزير الوصي.                           لوقفية المسيرة من طر ايقوم بمتابعة عمليات تبادل الأملاك  -
                         كلف بمتابعة المنازعات المتعلقة بالأوقاف والتي تكون تحت تسييرظ.                                     م -
                                                                           الوقف النقدض وتنميتو.                            بإحياءيقوم  -
 هامو.   متأدية النشاطات والخدمات التجارية في إطار -

                                                                                
 :هامه في إطار بعث الحركة الوقفية وتشجيعهام -ج

 
                                                                    .بإنشاء المبرات والميسسات الخيرية الإطاريقوم الديوان في هذا  -
لمســـــــــاهمة في بناء المســـــــــاجد والمدارا القر نية والزوايا وتجهيزها وصـــــــــيانتها وذلك في حدود إمكانياتو ا -

                      .المتاحة
 :مهامه في إطار النشاط ايعلامي -د

 
                            لقيام بتحسيا المواطنين عن طريق اتخاذ تدابير من شأنها ترقية إرادة الخير في الأمة.                   ا -
                                         .م بإصدار مجلات ووثائق إعلامية يتم فيها إبراز أهمية الأوقاف ودورها في دعم المجتمعالقيا -
                                  .قوم بتنفيم الملتقيات والميتمرات إضافة الى الأيام الدراسية والدورات التدريبية المتعلقة بالأوقافي -
                                                                                                    المتعلقة بالأوقاف.يط الحملات الإعلامية يقوم بتنسيق مع الوزارة الوصية بتنش -

 :تشجيَ البحث العلمي -ه 
                            كلف بتدعيم الدراسات العلمية والأنشطة البحثية المتعلقة بالأوقاف وتشجيعها.                           م -
                                                        وبرامز علمية تتعلق بالأوقاف.                                إحداث فرق بحث  -
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                                   1المساهمة في حفف التراث الثقافي الديني والمخطوطات والوثائق الأرشيفية ذات الصلة بالأوقاف. -
 للديوانوالمالي  التنظيم ايداريالمطلب الثاني: 

 
من  الديوان الوطني لقوقاف والزكاة ميسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارض ومستقلة باعتبار    

فذمتها  ةماليوكذا من الناحية ال 2لها مبنى منفصل عن الوزارةي ناحيتيني ناحية البناء الميسساتي حيث أن
 ةعي أن يكون لها تنفيم إدارض ومالي يضبط سيرها ويضمن تأديعن الوصايةي فمن الطبيالمالية منفصلة 

وراء إنشائهاي وهذا ما سيتم التطرق إليو من خلال الفرعين  منالمراد تحقيقها مهامها وفق الأهداف 
 التاليين.

 
 لديوانالفرع الأول: التنظيم ايداري ل

 
 ى أن الديوان الوطني يتم تســـييرظ مني النص عل179-21من المرســـوم التنفيذض  11لقد جاء في المادة    

أو  شـــرعيةي حيث أن وزير شـــيون الدينية بهيئةقبل مجلا إدارةي ويتم إدارتو من قبل المدير عام كما يزود 
واني أما ممثلو هم من يتولون رئاســـة مجلا الادارةي كما يقوم وزير الشـــيون الدينية بتعيين المدير العام للدي

ت ن من خلال الاســـتشـــارات في مجال الشـــريعة الإســـلامية والتي تقدمها للإطاراوفيفة الهيئة الشـــرعية فتكو 
المســيرة كما تحرص على تقديم الرأض الشــرعي بخصــوص مدى مطابقة قرارات الديوان للشــريعة الاســلاميةي 

 يتضـــــح أن للديوان ثلاثة اعمدة يرتكز عليها وهم: مجلا إدارة الديواني مدير عام من ما ســـــبقومن خلال 
 الهيئة الشرعية من أجل تقديم  راء استشارية وتوجيهية.  التنسيق والتسيير والتنفيذي أجل

 
 أولا: مجلس ايدارة

  
وزير الشــــــيون الدينية هو الذض يرأا مجلا إدارة الديواني كما  يمن نفا المرســــــوم 12حســــــب المادة     

هم كالتالي : يتكون المجلا راديســـــيتم ا يعضـــــو 21يجوز أيضـــــا أن يعين ممثل عنوي يتكون المجلا من 
وغيرهاي ممثل عن المجلا الوطني الاقتصـــــــادض  عضـــــــو ممثل عن وزارات مختلفة منها الســـــــيادية 17من 

                                           

 .07ي مرجع سابقي المادة 179-21المرسوم التنفيذض  1
أحمد العطوضي عبدالحق ميحيين التســــــيير العمومي الجديد لقطار الأوقاف في الجزائر بين التبعية والاســــــتقلالية الإدارية ـ  2

ـــــــــــــــــة الرواق للدراســــات الاجتماعية والإنســــانيةي جامعة غيليزاني المجلد179-21في المرســــوم التنفيذض رقم  قراءة ي 11ني مجلـ
ــــــــــــــدد لار ي تم الاط  https://asjp.cerist.dz/en/article/279608ي منشورة على الرابط: 606ي ص 2025ي  02العــــــــــــــــ

    ف.2026ماض  27في:)

https://asjp.cerist.dz/en/article/279608
https://asjp.cerist.dz/en/article/279608
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والاجتماعي والبيئيي إضـــــافة إلى المدير المكلف بالأوقاف والزكاة بوزارة الشـــــيون الدينية والأوقافي وثلاث 
دارة الأوقاف والزكاة يع ينهم وزير الشـــــيون الدينية والأوقاف كما يمكن الاســـــتعانة خبراء في مجال تســـــيير وا 

كما يحضــــــــــر ي  المادةبكل شــــــــــخص يمكنو أن يقدم فائدة ودعم بموجب خبرتو من المجلا وذلك حســــــــــب 
مانتو. العضــــــوية في أدارة وذلك بصــــــوت اســــــتشــــــارض ويتولى المدير العام للديوان في اجتماعات مجلا الإ

عضــاء مجلا أتجديد وذلك بناء على اقتراو الســلطات التي ينتمي اليها المجلا تدوم ثلاث ســنوات قابلة لل
وتجدر الاشــــــــــــارة إلى أن الدور الذض حفي بو المدير . من نفا المرســــــــــــوم 16دارة وهذا بموجب المادة الإ

العام للديوان الوطني لقوقاف والزكاة في تشـــكيلة مجلا الإدارة لم يرظ بعك المختصـــين في إدارة الأملاك 
ية منصـــفا كون بعك الممثلين عن وزارات معينة لهم اختصـــاص بعيد نوعا ما عن إدارة الأوقاف وما الوقف

حيث يرى هيلاء أن تشــــــــكيلة مجلا إدارة الديوان أقرب ما يكون إلى  يتقتضــــــــيو خصــــــــوصــــــــية هذا المجال
دارتها وهذا لكون أغل 1مجلا الحكومة من كونو مجلا إدارة هيئة مكلفة بتســـــيير الأوقاف ي ب اعضـــــائو وا 

 2دارة الأوقاف. إضافة إلى أن المدير العام للديوان باعتبارظ كاتب المجلاإبعيدين نوعا ما عن اختصاص 
دارة بحكم وفيفتــو من بعك علم بشــــــــــــــيون الإأفي هــذا ابعــاد لــو عن دور الإدارة كونــو أقرب مــا يكون و 

  3المجال.عضاء والذين هم ممثلين عن وزارات سيادية بعيدة نوعا ما عن هذا الأ
 
ة و ومما لا شك فيو أن الديوان الوطني لقوقاف والزكاة هو من يتولى نفارة الأملاك الوقفية العام    

وقفية قلب الإدارة الهو استللالها وتنميتها واستثمارهاي و ذلك من الناحية القانونية و كذلك الشرعيةي و 
لى ما تم النص عليو سابقا كان بلرك الإشارة إ وصاحب القرار النهائي في تدبير شيون الوقف العامي وكل

كون أعضاء مجلا الإدارة ذوض مهارات وخبرات كافية لفهم عملية ميسسة الوقف ونشاطاتها وجوب أهمية 
و ما من شأنو ضمان  وأيضا وجوب إلمامهم بالأحكام الشرعية للوقف وتوفر الشروط الشرعية فيهمي

ية القرارات الاستراتيجيةي كما يضمن إيجاد نفام عمل ورقابة كاف الموضوعية والمسائلة في عملية اتخاذ
ي  فكل هذا يصب في مصلحة الوقف وضمان أن الميسسة تدار وفقا الميسسة الوقفيةلحماية مصالح 

 لقهداف التي أنشئت من أجلها وتحقق اللاية من إنشاء الوقف.
 
لا فإتصح  أما بخصوص مداولات الديوان الوطني لقوقافي فإنها لا   نو ييجل إلا بحضور ثلثي أعضائو وا 

إلى غايو ثمانية أيام قادمةي يكلف المجلا بالتداول في مختلف المسائل التي لها علاقة بسير وتنفيم 
الديواني كذلك جميع المسائل المرتبطة بتحقيق الأهداف التي يسعى إليها حيث أن المداولات تشتمل على 

                                           

دارتو في الجزائري الطبعة  1  .190ي ص2024ي الأصالة للنشري الجزائري 1زكرياء بن توناي تنفيم الوقف وا 
 ي التي نصت على تولي المدير العام للديوان أمانة مجلا إدارتو.14ي مرجع سابقي المادة 179-21المرسوم التنفيذض  2
دارتو في الجزائري مرجع سابقي صزكرياء بن توناي تنفيم الوق 3  .190ف وا 
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عداد مشروعي التنفيم الداخلي والنفام الداخلي للديواني إضافة إلى مشرور برنامز نشاطو والتقرير  دراسة وا 
السنوض وكذلك مشرور الميزانية والحسابات المالية السنويةي مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقودي 

ني واستئجارها اقتناء المبا ما يخصتشمل المداولات أيضا دراسة مشاريع استبدال الأملاك الوقفيةي وكل 
صيغ التمويل إنشاء الفرور والملحقاتي كما يتولى قبول الهبات والوصايا الوطنية و الدوليةي ينفر في 
الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديواني القيام بتعيين محافف الحساباتي كذلك جميع المسائل الأخرى التي لها 

تدابير التي  تهدف إلى تحسين سير الديوان وأدائو. تم أثر على أصول الديوان ومآلاتها مع توليو اقتراو ال
مرات في السنة وذلك في الدورة العاديةي كما لو أن يجتمع في دورات  بأربعتحديد عدد اجتماعات الديوان 

 غير عادية وفي كل الحالتين يكون الاجتمار عن طريق استدعاء من رئيا المجلا.
الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوض يتم ترجيح صوت الرئيا. يكون اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات    

يوما بعد التاريخ الاجتمار للموافقة  15يتم تبليغ محاضر المداولات إلى السلطة الوصية في أجل أقصاظ 
 1عليها.

 المدير العام للديوانثانيا: 
 
للمدير العام للديواني وقد  179-21لقد تم تخصيص القسم الثاني من الفصل الثالث للمرسوم التنفيذض      

والتي تكون  2احتوى على أربعة مواد جاء فيها النص على طريقة تعيين المدير العام وكذلك انهاء مهاموي
اقتراو من طرف وزير الشيون الدينيةي شريطة أن يكون ذا مستوى جامعي  وذلك بعدعن طريق مرسومي 

و المهام المخولة لو قانونا يكون للمدير العام مساعدين ي وفي إطار ضمان تأديتالمهنيةومتميز بالكفاءة 
يكلفون بمتابعة نشاطي الوقف والزكاة يتم تعيينهم عن طريق قرار من الوزير الوصي بعد موافقة مجلا 

 الإدارة.
المدير العام للديوان الوطني ملزم بالسير الحسن للديوان وقد تم النص على مجموعة من المهام والصلاحيات 

 : 3كلة لوالمو 
ويلتزم يث يقوم بتنفيذ قرارات مجلا الإدارة الموافق عليها قانوناي وكذلك بإعداد مشرور ميزانية الديوان ح -

 ويأمر بصرفها.  بالنفقات
 قيات والاتفاقات والعقود. لو سلطة إبرام كل الصفقات والاتفا -
يع أعمال الحياة المدنيةي كما يمكن أن وتمثيلو أمام العدالة في جم يتمتع بسلطو التصرف باسم الديوان -

 يعين في مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. 

                                           

 . 24ي 22ي 19ي 18ي 21ي مرجع سابقي المواد 179-21المرسوم التنفيذض  1
 .25نفا المرجعي المادة  2
 . 28نفا المرجعي المادة  3
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تمتع بحق ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديواني كما يتكفل بإعداد برنامز نشاط م -
 الديوان ويسهر على تنفيذظ بعد موافقة مجلا الإدارة.   

الداخلي مشروعو  ت الديوان في نهاية السنة على مجلا الإدارةي كما يكلف بإعداديقوم بعرك حسابا -
 على وضعو في حيز التنفيذ بعد عرضو مجلا الإدارة للموافقة. ويسهر

 للديوان.ي مجلا الإدارة متمثل في اقتراو إنشاء فرور وملحقات فيضطلع بصوت استشارض  -
 اونيو. يمكنو أن يفوك إمضاءظ تحت مسيوليتو لمع -
 تولى إعداد مشرور التقرير السنوض ويرسلو إلى السلطة الوصية بعد الموافقة عليو من طرف المجلا.ي -
 

 الهيئة الشرعية ثالثا:
 

يتضــــح أن دور الهيئة الشــــرعية هو  179 21من المرســــوم التنفيذض  29من خلال ما اقتضــــتو المادة      
الفقهيةي حيث تقوم بمراقبة القرارات التي يصــــــــدرها  دور اســــــــتشــــــــارض توجيهي مختص في تقديم المســــــــاعدة

الديوان والأعمال التي يقوم بها و مدى مطابقتها لمقتضيات الشريعة الإسلامية وتعاليمها والتي يتم ارسالها 
لها من قبل المدير العام لديوان كما تقوم بتقديم توصـــيات فيما يتعلق ببرامز نشـــاط الديوان وتقاريرظ كما لها 

ي إعداد الدراسات العلمية والذض من شأنو المساهمة في الرفع من مستوى الإحاطة بالمسائل الشرعية دور ف
الفقهيةي يقوم برئاســـة  الاجتهاداتســـيرض الديوان عن طريق توفير المادة العلمية التي يســـتقى منها احدث مل

ن ممثل للمجلا الإســــــــــلامي هذظ الهيئة الوزير المكلف بشــــــــــيون الدينية والأوقافي وتتشــــــــــكل هذظ الهيئة م
الأعلىي خمســـــــة أعضـــــــاء من الكفاءات العلمية يتم تعيينها من قبل وزير الشـــــــيون الدينية والأوقاف. ثلاثة 

 1أعضاء من أمناء المجالا العلمية التابعة لميسسة المسجد أيضا يتم تعيينو من قبل الوزير.
 
  الهيئة الشرعية بالمدير العام للديواني ارتباطكما تجدر الاشارة إلى أن هناك من فقهاء من يرى أن      

والذض يحضر بصوت استشارض في مجلا إدارة الديوان وليا كعضو أساسيي فيو نور من الاجحاف كون 
الأوقاف والزكاة من شعائر الإسلام في المقام الأول حيث لا يمكن اعتماد أض فعل مناقك لأحكام الشريعة 

أن تكون لها مساهمة أوسع في مجلا الإدارة وحصولها على  و يفترك بخصوص إدارة الزكاة والأوقافي
عضوية كاملة في المجلا لما في ذلك من ضمان مطابقة القرارات الصادرة عنو للشريعة الاسلامية من 

                                           

 .30ي مرجع سابقي المادة 179-21المرسوم التنفيذض  1
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والزكاة في الحفاف على الأوقاف العامة  لقوقافوهذا ما يجسد الدور الفعلي للديوان الوطني  يأول صدورها
 1لإدارة و التسيير الحسن لها.وضمان ا

 
 الفرع الثاني: التنظيم المالي للديوان الوطني

  
وي لتم تحديد كل ما يتعلق بالجانب المالي للديوان الوطني لقوقاف والزكاة بموجب المرســـــــــوم المنشـــــــــأ     

لقاظ من وكما هو معلوم أن الجانب المالي لأض إدارة عمومية يتشــــــكل من شــــــقيني شــــــق الإيرادات أض ما يت
مداخيل ماليةي وشـــــــــــــق يتمثل في النفقات أض ما يتم صـــــــــــــرفو من مداخيل بلرك تأدية المهام المناط بهاي 

 وسيتم التطرق لذلك فيما يلي
 

 ولا: إيرادات الديوان الوطنيأ
 

 وجب المرسوم المنشئ للديواني وهي ثلاثة:محددت ب   
 .ةاهمة تأدية الخدمة العموميالرصيد المالي الأولي ومس-1
 

خصصت الدولة رصيدا ماليا أوليا للديوان الوطني لقوقاف والزكاة باعتبارظ ييدض خدمة عمومية وفي      
ســـــتقلالية ذمتو المالية عن الوصـــــايةي باعتبارظ هيئة مســـــتحدثة غرضـــــها لاهذا دعم للديوان الوطني وفرك 

دارة الأملاك الوقفية واســــتثمارها واســــتللالها وتنميتهاي يتم تحديد مبلغ هذا الرصــــيد المالي بموجب  تســــيير وا 
    2بالمالية.قرار مشترك بين وزير شيون الدينية والوزير المكلف 

وبما أن الديوان الوطني لقوقاف والزكاة ميسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارضي تتمتع بالشخصية   
ر تيدض الدور الحيوض في تســـيي المعنوية والاســـتقلال الماليي فالأمر يقتضـــي أن يكون لها مداخيل أســـاســـية

هذظ الميســـــــــــســـــــــــة باعتبارها تيدض خدمتها العمومية كإدارة مســـــــــــيرة للوقف العامي بما في ذلك تلطية أجور 
 الموففين على مختلف مســـتويات الســـلم الادارض إضـــافة إلى ما تقتضـــيو أعمال التســـيير والإدارة من نفقات

 .للازمة لتأدية المهام المنوطة بومن شأنها توفير الإمكانيات المادية والبشرية ا

                                           

نني مجلة الاجتهاد للدراسات 179-21جزائر من خلال المرسوم التنفيذض زكرياء بن توناي نناستقلالية الإدارة الوقفية في ال 1
متاو على  ي39ي ص 2022ي 11ي المجلد 01القانونية والاقتصـــــاديةي كلية الحقوق والعلوم الســـــياســـــية جامعة البويرةي العدد 

 .ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/175286 :الرابط
 .34 ي مرجع سابقي المادة179-21المرسوم التنفيذض  2
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ونية لف الديوان بالبحث عن الأملاك الوقفية بهدف استرجاعها وذلك بكل الطرق القانك  في هذا الإطار     
ر أعمال التوثيق والشـــــه وما تقتضـــــيوالمتاحةي بما فيها اللجوء إلى القضـــــاء وهذا يتطلب نفقات التقاضـــــيي 

بنك معطيات الأملاك الوقفية القابلة  تكليفو بإنشـــــــــــــاءإلى ذلك  العقارض لهذظ الســـــــــــــندات وحففهاي أضـــــــــــــف
  .والتنمية وهذا يقتضي توفير وسائل مادية وخبرات تقنية تضمن ضبط هذظ العملية للاستثمار

     
إيرادظ من مهام ومتطلبات أوجب أن يكون للديوان مقابل لم يقوم بو من مهام فرضــــــــــت  ما ســــــــــبقوكل     

لديواني فقد تم النص في هذا المنشــــــــــئ ل 179- 21عباء الذض تم إلحاقو بالمرســــــــــوم عليو بموجب دفتر الأ
ات الدفتر على تلقي الديوان الوطني لقوقاف والزكاة مســــاهمة في كل ســــنة مالية ويتم إيدار هذظ المســــاهم
يث في حســـابات منفصـــلةي وهذا كمقابل لتأديتو الخدمة العمومية المفروضـــة عليو بموجب دفتر الأعباءي ح

أبريل من كل ســـنةي ترســـل حصـــائل  30يقوم بإرســـال تقييم للمبالغ الواجب تخصـــيصـــها لفائدتو  قبل تاريخ 
 استعمال هذظ المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة.

كما يحتمل أن يتلقى الديوان الوطني لقوقاف والزكاة مســـــــــاهمات من قبل الجماعات المحلية والهيئات     
ي وعلى الرغم ما تقدمو هذظ النفقات الوطنية بحكم التقاء بعك المهام الموكلة إليو مع مهام هذظ الســــــــلطات

من دعم مالي فإنو يعاب عليها كونها تضـــــعف من اســـــتقلالية الديوان عن الوصـــــاية وتفرك عليو ما ليا 
   1من اختصاصاتو المخولة لو بموجب مرسوم إنشائو.

 
 رية عائدات الأنشطة التجا-2
 

كما تم التطرق إليو ســــــــــابقا فالديوان الوطني يقوم بأنشــــــــــطة تجاريةي بحكم طبيعتو التجارية فهو يعتبر      
أنواعهــا الســــــــــــــكنيــةي التجــاريــةي المهنيــة أو  اختلافتــاجرا مع الليري فقيــامــو بتــأجير المحلات الوقفيــة على 

أنو انتاج عائدات مالية معتبرة تشــــــكل جزءا الوقفية العقارية أو المنقولة. من شــــــ وتنميتو الأصــــــولالحرفيةي 
مهما من الدخل الاجمالي لوي وكما هو معلوم فإن اســـــتللال الأملاك الوقفية واســـــتثمارها أصـــــبح ذو نطاق 

حيث أصـــبح يشـــمل  2واســـع  بموجب التشـــريع الجديد وذلك بما يتوافق مع مقتضـــيات الشـــريعة الاســـلاميةي
وقطار  ي والترقيـة العقـاريـةي كـذلـك ميـدان الفلاحـةي التجـارة والانتـاجيمجـالات متعـددة منهـا التهيئـة والتعمير

الخدمات إضــــافة لقشــــكال الحديثة منها والمتمثلة في الميســــســــات المالية والنقديةي بموجب عقود اســــتللال 

                                           

المنتدى للدراسات ني مجلة  179/21-قراءة في المرسوم-خلوف عقيلةي ن الديوان الوطني لقوقاف والزكاة * فاق تنموية*  1
ــــــــــــــدد 06المجلد  قسم العلوم الاقتصاديةي-جلفةجامعة زيان عاشور ال يوالابحاث الاقتصادية ـــــــــــــــ ي 707ي ص 2022ي 2ي العـ
    ف.2026ماض  27طلار في:)تم الا  ي https://asjp.cerist.dz/en/article/206162منشورة على الرابط: 

 .86المادة  ي مرجع سابقي06-25القانون  2
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منوي وقد أضـــاف  69الأملاك الوقفية العامة أو الحصـــة الخيرية في الوقف المشـــترك التي أحصـــتها المادة 
ريع الجديد صـــــــيلا جديدة لاســـــــتللال واســـــــتثمار الأملاك الوقفية العامة والحصـــــــة الخيرية في الوقف التشـــــــ

المشـــــــــترك عبر المســـــــــاهمة في ريوا الأموال أو التأمين التكافلي الوقفي أو حتى الايدار في الحســـــــــابات 
ض من شأنو توضيح الاستثمارية لدى الميسسات الماليةي ولكن لم يتم استحداث التنفيم خاص بها بعد والذ

 1وتنفيم الإجراءات والشروط الخاصة بذلك.
 إيرادات التبرعات-3
 
يتلقى الديوان الوطن لقوقاف والزكاة هبات ووصـــــــايا من طرف المحســـــــنين وذلك بموجب عقود الهبة      

 يصـــدر عن إرادة غير 2ي"تمليك بلا عوضن  بأنها: هبةمن تعريف المشـــرر لل أو الوصـــيةي وكما هو معلوم
هذا العقد كموهوب لوي  الديوان فيمعيبةي من شــــخص كامل الأهلية يمتلك حق التصــــرف في العيني يحل 

 وي قد يكون الشــــــيء الموهوب عبارة عن عقار أو منقولي في حالة كونو عقار فإناباعتبارظ شــــــخصــــــا معنوي
كون العقد ذو الشـــــكلية وذلك من خلال تســـــجيل والشـــــهر في محاففة العقارية حتى ي اتجراءالإيســـــتوجب 

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق ن  فقد عرفها المشــرر بأنها: أما الوصــيةحجية في مواجهة اللير. 
يكون الديوان في هذا العقد الموصــــى لو باعتبارظ شــــخص  لا تزيد هذظ الوصــــية عن ثلث التركةي 3ين التبرع

 يصبح من بين ايراداتو. لى الديواني و إمعنوضي وبعد وفاة الموصي ينتقل الحق العيني 
عن التصرفات التبرعيةي تعتبر الصداقات المتحصل عليها  الناتجةإضافة إلى ما سبق ذكرظ من الإيرادات 

 4من طرف المحسنين وأهل البر أيضا من ايرادات الديوان الوطني التي تساهم في إثراء ذمتو المالية.
 

 ثانيا: نفقات الديوان
 

 ينفقات الديوانعلى  179 -21مرسوم التنفيذض من  37قرة الثانية من المادة الف لقد تم النص بموجب   
 :هاي وهي كاتتيتعريف لكل منم يقدت ي دون أن يتمفئاتثلاثة ضمن  وتم عرضها

 

                                           

 .84نفا المرجعي المادة  1
يونيو  12في  الصــــادرة 24جريدة الرســــمية عدد ي يتضــــمن قانون الأســــرة ي1984يونيو  09في  يرخم 11-84قانون رقم  2

  . 202ي المادة 910ي ص 1984
  .184المرجع نفسوي المادة  3

 .37مرجع السابقي المادة  ي179-21لمرسوم التنفيذض  4
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يدخل ضمنها رواتب النفقات الضرورية لضمان سير الأجهزة الإداريةي ويقصد بها : نفقات التسيير -1
وكل ما من  محاسبيف-إدارض-لتسيير على اختلافها )تسيير ماليالموففين القائمين بعمليات ا

يتم تحديد قيمتها عن طريق ميزانية الديواني التي يتولى مراقبتها  1شأنو تحريك عجلة سير الإدارةي
 محافف حسابات يعين وفق التنفيم المعمول بو.

ا زمة ومجهيزات اللانفقات التجهيز: وكما هو واضح من تسميتهاي فإن هذظ النفقات تتعلق بالت -2
  معدات مكتبية. تقتضيو الإدارة من توفير للعتاد سواء كانت أجهزة إلكترونية أو

هذظ الفئة يصعب حصر ما يندرج ضمنها كون النفقات الضرورية المحققة لأهداف الديوان:  -3
 فللدلالة على أن كل ما من شأنو المساهمة في تحقيق أهداعلى سبيل الذكر المشرر استخدمها 

  .الديوان فهو ضمن هذظ الفئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

نفيذ النفقات العامة في الجزائرني مجلة دراســــــــــــــات العدد الاقتصــــــــــــــادضي جامعة عمار ثليجي بوجلال أحمدي ن إجراءات ت 1
 https://asjp.cerist.dz/en/article/55409ي منشـــــــــورة على الرابط: 249ي ص 2018ي 02ي العدد15الاغواطي المجلد 

 ف.2026ماض  27ي تم الاطلار في:)

https://asjp.cerist.dz/en/article/55409


42 

 

 ملخص الفصل الأول:
 

من خلال ما سبق عرضو من الأجهزة الإدارية المسيرة للوقف يمكننا القول بأن الأملاك الوقفية يتم إدارتها 
عن طريق جهاز إدارض مركزض مســيول على عملية  الإشــراف متمثل في وزارة الشــيون الدينية  وذلك على 

مســــتوى الوطنيي كما يشــــتمل هذا الأخير على أجهزة خاضــــعة لســــلطتو تكلف بمهام حســــب تتنور حســــب ال
طبيعتها و اختصــــاصــــاتهاي أما على المســــتوى المحلي فإن مديرية الشــــيون الدينية والأوقاف هي المســــيولة 

موففو ســـلك  عن التســـيير غير المباشـــر لقملاك الوقفية وذلك من خلال الموففين التابعين لها حيث نجد
ــذين يكلفون بمهــام تختلف بــاختلاف طبيعــة وفيفتهم حيــث نجــد وكلاء الأوقــاف المكلفون بعــدة  الإدارة وال
مهام من بينها متابعة أعمال نفار الوقفي وكذلك مفتشــــــــــو إدارة الأملاك الوقفية هم أيضــــــــــا على اختلاف 

الشـيون الدينية والمسـير لهذا المرفقي كما  رتبهم والمهام الموكلة لهم يمثلون الهيكل البشـرض المكون لمديرية
نجد ميســـســـة المســـجد باعتبارها من الأملاك الوقفية المصـــونة هي الأخرى جزء تابع لهذظ الإدارة وخاضـــع 

وقد تم تنفيم جميع الأحكام  يلســــــــــــلطتها الإدارية يأما نافر الوقف فيعد المســــــــــــير المباشــــــــــــر للملك الوقفي
 المركزية . كما تم إبراز الميسسة381-91لك من خلال المرسوم التنفيذض المتعلقة بتعيينو وعزلو وشروط ذ

المســــــــــــــتحـدثـة متمثلـة في الـديوان الوطني لقوقـاف والزكـاة من خلال المبحــث الثـاني من هـذا حيـث يعتبر 
الديوان الوطني لقوقاف ميســـــــــســـــــــة عمومية ذات طابع صـــــــــناعي وتجارض تتمتع بالشـــــــــخصـــــــــية المعنوية 

مركزظ فالجزائر العاصمة وهو منفصل عن مبنى وزارة الشيون الدينيةي كما يمكنو انشاء  والاستقلال الماليي
فرور جهويةي كما تبين من خلال عرك مجلا إدارتو أن وزير الشــيون الدينية هو صــاحب القرار النهائي 

رةي ويرجع في مجلا الإدارةي وأن المدير العام للديوان يخضــــــع لســــــلطة هذا الأخير في كل ما يتعلق بالإدا
إليو في اتخاذ القرارات الهامة.



 

 

    
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: طرق تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها

 ل ملاك الوقفية.والاستثماري التسيير المالي المبحث الأول: 
المبحث الثاني: حماية الأملاك الوقفية 
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وذلك صـــاد الوطني و المســـاهمة في تنميتو باعتبار الأملاك الوقفية ثروة لا يســـتهان بها في دعم الاقت     
 مع الأخذ في الاعتبار الخصــــــوصــــــية التي يعتريها هذا الصــــــنف من الأملاكي إذ أنو يقدم دعما معتبرا في

منها الاجتماعية بتوفير مناصـــــــــــب الشـــــــــــللي وكذا جانب الصـــــــــــحة والتعليم من خلال بناء مجالات عديدة 
لديني من خلال بناء المســـــاجد والميســـــســـــات والجمعيات المراكز المخصـــــصـــــة لذلكي إضـــــافة إلى الجانب ا

تعزز التضــــــامن بين أفراد المجتمعي فإننا نجد المشــــــرر الجزائرض قد أولى اهتمام بهذا الصــــــنف الدينية التي 
إلا أن هذظ  ي10-91 خر تشــــــــــــريع لقوقاف وهو القانون من الأملاك بعد فترة زمنية معتبرة من صــــــــــــدور 

على  المالي لإدارة الوقف تســــــــــييرالتنفيم من خلالها ا صــــــــــدور مراســــــــــيم تنفيذية تم الفترة الزمنية قد تخلله
وتنميتهاي وهذا لا يمكن  الأملاك الطريق لاســــــــــتثماروالتقدم نحور إرســــــــــاء  يالمســــــــــتويين المركزض والمحلي

ل الذض شــــــــــم 381-98نجد المرســــــــــوم التنفيذض  أننا ي حيثتحقيقو إلا من خلال توفير الحماية اللازمة لها
دارة الأملاك الوقفيةي إضافة إلى الجانب ال المرسومين تنموض الاستثمارض الذض تم تنفيمو بإصدار تسيير وا 

ي المحدد لشــروط إيجار الأراضــي الوقفية المخصــصــة للفلاحة 70-14ض أولهما المرســوم التنفيذي التنفيذيين
الصــــنف ومالو من مردود على الذض يختص فقط بصــــنف الأراضــــي الفلاحية دون غيرها نفرا لأهمية هذا 

الذض يحدد شـــــــروط وكيفيات اســـــــتللال  213-18الاقتصـــــــاد الوطنيي أما المرســـــــوم الثاني وهو المرســـــــوم 
بتنفيم صــــنف العقارات المبنية  هذا الأخير صالعقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشــــاريع اســــتثماريةي ويخت

على من الأملاك هذا الصــــــنف  حمايةخصــــــوص أما ب يمبنية التي تكون محل مشــــــاريع اســــــتثماريةالغير و 
  عات عامةيي حيث نجدها منتشـــــرة في تشـــــر التي تعتبر أول منطلق جميع الأصـــــعدة بداية بالحماية القانونية

النص على جوانب  تم 06-25وبصدور قانون الأوقاف  سواء ما هو مختص بالجانب المدني أو الجزائيي
تفرك عقوبات على من  إيراد نصــــوص جزائية شــــروطها كماعدة تخص الأوقاف ســــواء ما تعلق بالعقود و 

من حل  فتتجلى فيما تقوم بو الجهات القضـــائية على اختلاف درجاتها القضـــائيةأما الحماية  ييهايتعدى عل
 عليهاي ومن أجل التفصيل فيما سبق ذكرظ فإنو تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:مطروحة نزاعات اللل

فهو  لثانيالمبحث اي أما التسيير المالي والاستثماري ل ملاك الوقفيةإلى  الأولالمبحث سيتم التطرق في 
 .مخصص لحماية الأملاك الوقفية
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 ل ملاك الوقفية.والاستثماري التسيير المالي المبحث الأول: 
 

ييرية لوي التس لقد أدرك المشرر الجزائرض أن فعالية الوقف ترتبط ارتباطاو وثيقاو بمدى نجاعة المنفومة      
حيث أنو وضــــــع إطار قانوني وتنفيمي متكامل يضــــــبط الجوانب المالية والاســــــتثمارية لهذظ الأملاك. فمن 
جهةي اســــتوجب الضــــبط المالي إنشــــاء قنوات رســــمية كالصــــندوق المركزض لقوقاف لتنفيم حركة الإيرادات 

أمام الصــــيغ الاســــتثمارية المعاصــــرة والنفقات وفق قواعد محاســــبية صــــارمةي ومن جهة أخرىي ف تح المجال 
ي خاصــة الإيجاري لتثمين الأصــول الوقفية ســواء كانت أراكة فلاحية أو عقارات موجهة لمشــاريع اســتثمارية
ك بما يتماشــى مع مقتضــيات الســوق العقارية والتنمية المســتدامة. ومن أجل التفصــيل فيما ســبقي ســيتم تفكي

 التس   يير المالي ل ملاك: ونخصــــصــــو لدراســــة المطلب الأولن: هذظ المنفومة التســــييرية من خلال مطلبي
اف في ي حيث نتناول فيو كيفية تحديد الإيرادات والنفقاتي والدور المحورض للصندوق المركزض لقوقالوقفية

بالتطرق  وذلكي التسيير الاستثماري ل ملاك الوقفية: نتناول فيو المطلب الثانيأما  يضــبط هذظ العمليات
 .الاستثمارض في كل من الأملاك الوقفية الفلاحيةي والأملاك الوقفية المبنية أو غير المبنيةللتسير 

 
 المطلب الأول: التسيير المالي ل ملاك الوقفية.

 
ت ضــــــــــبط الإيرادا وكذا يالعمليات المالية التي تنصــــــــــب عليهاو  تحديد الأموال التابعة للوقفمن أجل      

ي ى المســــــــتوى المركزض وعلى مســــــــتوى المديريات وكذا النفقات المرخص بهاوالموارد الوقفية المحصــــــــلة عل
الذض يتولى تســــــــيير الإيرادات والنفقات الخاصــــــــة  يالصــــــــندوق المركزض لقوقاف دعت الحاجة إلى انشــــــــاء
فية صـــــــــــرف إيرادات ونفقات الأملاك الوقي والذض من خلالو تتمكن إدارة الوقف من بالأملاك الوقفية العامة

ر المطلب إلى فرعين: الفر  ومن خلال ما سبق سيتم تقسيم هذال ريعها وتوزيعو على المستحقيني  واستللا
 إنشــــــاء الصــــــندوقإلى فيو  طرقنتفســــــتحديد الإيرادات والنفقات الوقفيةي أما الفرر الثاني لصــــــص مخالأول 

 المركزض لقملاك الوقفية.
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 الفرع الأول: تحديد اييرادات والنفقات الوقفية
 

القرار الوزارض المحدد لكيفيات  تم اصـــدار 381-98 من المرســـوم التنفيذض رقم 34المادة  إضـــافة إلى     
إيرادات ونفقات مســــــــألة تم ضــــــــبط والذض من خلالو ضــــــــبط الإيرادات والنفقات الخاصــــــــة بالأملاك الوقفية 

الأحكام المالية ســـــــيتم إيراد و  1الأملاك الوقفية المرتبطة بالحســـــــاب المركزض لقوقاف والحســـــــابات الولائية ي
بخصــــــــــــــوص تحديد  أحكام هذا المرســــــــــــــوم التنفيذضالمذكور أعلاظ مع بعك التي حددها القرار الوزارض 

 : تاليعلى النحو الوذلك ي الإيرادات والنفقات
 

 إيرادات الأملاك الوقفية :أولا
  

 الموارد التالية: هذظ الأملاك تتضمن    
 اية الأملاك الوقفية وادخارها.العائدات الناتجة عن رع -
لهبات والوصــايا المقدمة لدعم الأوقافي وكذا القروك الحســنة المختلفة المخصــصــة لاســتثمار الأملاك ا -

 الوقفية وتنميتها.
أموال التبرعات الممنوحة لبناء المســــــاجد والمشــــــاريع الدينيةي وكذا الأرصــــــدة اتيلة إلى الســــــلطة المكلفة  -

 2لجمعيات الدينية المسجدية أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها.بالأوقاف عند حل ا
  

 ملاك الوقفيةالأنفقات  :ثانيا
 

 3نفقات عادية ونفقات استعجالية. قسميني إلى وهي مقسمة      
 :كاتتي وهي متعلقة بمجالات مختلفة وهي النفقات العادية: - 1

                                           

ي جريدة رســـــمية 2000/04/10ميرخ في نفقات الخاصـــــة بالأملاك الوقفيةي القرار الوزارض المتضـــــمن ضـــــبط الإيرادات وال 1
 . 29ي ص07/05/2000ي الصادرة في 26عدد 

ي يحدد شــــــــروط إدارة الأملاك الوقفية وتســــــــييرها وحمايتها 1998ديســــــــمبر 1ي ميرخ في381- 98 رقم المرســــــــوم التنفيذض 2
لقرار الوزارض الميرخ في او  ي31المـــادة  ي1998ديســــــــــــــمبر  2ي الصــــــــــــــــادرة في 90دد وكيفيـــات ذلـــكي جريـــدة رســــــــــــــميـــة عـــ

  .2لمادة ي امرجع سابق ي2000/04/10

من القرار  5ي 4ي 3والمواد : ي381-98 من المرسوم التنفيذض 33ي 32ي 19ي 18ي 4وهي النفقات التي ضبطتها المواد:  3
 .2000/04/10الوزارض الميرخ في 
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صـــــيانة والترميم والإصـــــلاو ونفقات إعادة جال نفقات المهذا اليضـــــم  في مجال حماية العين الموقوفة: -
 البناء عند الاقتضاء.

أعباء  مجال نفقات اســتخراج العقود والوثائقي ونفقاتيتضــمن هذا ال  في مجال البحث ورعاية الأوقاف: -
قتناء الفلاحية والمشـــــجرةي وكذا أعباء ا ومســـــح الأراضـــــي والبســـــاتين الدراســـــات والتحقيقات التقنية والعقارية

نفقات إضــــــــــــــافة إلى ذلك يضــــــــــــــم العتاد الفلاحي ومســــــــــــــتلزمات الزراعة ونفقات تجهيز المحلات الوقفيةي 
نفقات كما يشـــــــتمل على ي ضـــــــاءالإعلانات الإشـــــــهارية لقملاك الوقفية ونفقات رعاية الأضـــــــرحة عند الاقت

 ي ونفقات عملية تســـــويةالبحث على التراث الإســـــلامي والمحاففة عليوي ونفقات الأعمال الدراســـــية وطبعها
 وضعية الأراضي الوقفية المخصصة لبناء المساجد أو المشاريع الدينية وملحقاتها.

ين القضائييني والمصاريف وهي تحوض نفقات أتعاب المحامين والموثقين والمحضر  في مجال المنازعات: -
 .تختلف هذظ النفقات حسب طبيعة المنازعةالمرتبطة بهذظ المنازعاتي و 

 لصـــــــالح نافر الملك الوقفي مقابليخصـــــــص  مجال التعويض    ات المس    تحقة لناظر الملك الوقفي: في -
 .381-98من المرسوم التنفيذض  19و 18نص المادتين  وذلك بموجبشهرض أو سنوض 

 هي أيضــــــا مصــــــنفة التي تحددها لجنة الأوقاف  النفقات :في مجال النفقات التي تحددها لجنة الأوقاف -
 381-98من المرســــــوم التنفيذض  33فقرة الأولى من المادة ال هذا بموجبملاك الوقفيةي و نفقات الأضــــــمن 

يراعي فيها أيضـــــــا شـــــــروط الواقف للمســـــــاهمة  كما ي 10/91من القانون  6أحكام المادة  والتي يراعى فيها
نفقات على الخصـــوص في نفقات خدمة القر ن الكريم وعلومو وترقية ميســـســـاتوي ونفقات رعاية المســـاجدي و 

 الرعاية الصــــــــــحيةي ونفقات رعاية الأســــــــــرةي ونفقات رعاية الفقراء والمحتاجيني ونفقات التضــــــــــامن الوطنيي
 ونفقات التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة.

 
 النفقات الاستعجالية:  - 2 
 
فيها  خولي حيث ي1عند اللزوموذلك وزير الشــــــــــــــيون الدينية والأوقاف عن طريق هذظ النفقات  حددت     

إيداعها  وذلك قبل عملية  من إيرادات الوقف الإنفاقالولاية على مســــــتوى لمدير الشــــــيون الدينية والأوقاف 
لأحكام  هاصــرفتخضــع عملية  بعد ذلك دفعها في حســاب ميســســة المســجدي وليتم في الصــندوق المركزضي 

ة المســـــــجدي وتعتبر هذظ من المرســـــــوم التنفيذض المتضـــــــمن إحداث ميســـــــســـــــ 30و  29و  28و  27المواد 
في حساب واحد  هاصبيتم من هذا المرسومي و  27المادة  بموجب نصالنفقات بمثابة موارد لهذظ الميسسة 

عملية  المكلفان بمباشــــــــــــرة مدير الشــــــــــــيون الدينية والأوقاف وأمين مجلا البناء والتجهيزمفتوو بواســــــــــــطة 
   الإنفاق.

                                           

  .33المادة  مرجع سابقي ي381-98المرسوم التنفيذض أنفر:  1
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 1كما يلي: محددة ذظ النفقاتهو      
صــــلاوالمتعلقة بات نفقا - والخشــــبية  الكهربائية والمائية على اختلافها: التجهيزاتكل  لصــــيانة الصــــحية وا 

 الترميمات الصليرة المتعلقة بالمساجد والمدارا القر نية والزوايا عند الاقتضاء.  ونفقات
 لإعداد وثائق تسيير الأوقاف. المعدات التقنيةنفقات اقتناء  -
مات الزراعة مثل التســييز عمل الفلاحي ومســتلز ذات الطابع الخفيف التي تخص ال نفقات اقتناء الأدوات -

 والتنقية وعلاج اتفات الزراعية الفجائية.
ن الأئمة عند للتعليم القر ني ومحو الأمية وتكوي المســــــــــــــتلزمات التعليمية المخصــــــــــــــصـــــــــــــــةنفقات اقتناء  -

 الاقتضاء.
 .تلاف أنواعهاباخرية نفقات المصاريف القضائية والإعلانات الإشها -
 

ـــــ  تم تحديد ويتم  2% تقتطع من ريع الأوقاف العامة في الولايةي25النفقات الاستعجالية بنسبة مئوية تقدر بـ
تحويل هذا المبلغ المقتطع إلى حســــاب ميســــســــة المســــجد بمحضــــر اقتطار وتحويل يعدظ مكتب الميســــســـة 

 الخيرات. ويوقعو مدير الشيون الدينية والأوقاف وأمين مجلا سبل
 

حضــــــــر إنفاقي ويفتتح ســــــــجل لتدوين هذظ وجب مكما يتم صــــــــرف النفقات الاســــــــتعجالية المحددة أعلاظ بم
المصـاريف المقتطعة من ربع الأوقاف لدى أمين صـندوق ميسـسـة المسـجدي ويقفل حسـاب هذظ المصـاريف 

 وهذا بموجبنة ديســــمبر من كل ســــ 31ســــنويا ويحول فائضــــو إلى الصــــندوق المركزض لقوقاف قبل تاريخ 
  .القرار الوزارض المنشئ لهذا الصندوق من 8نص المادة 

مليةي كل عملية إنفاق منجزةي بتقديم تقرير عن العبعد يلزم مدير الشــــــــــــــيون الدينية والأوقاف بالولاية كما 
المكلفة إلى الســـــلطة يتم تقديمو محضـــــر إنفاق ميشـــــر عليو من أمين صـــــندوق الأملاك الوقفية مصـــــحوبا ب

 .وقافبالأ
 
 
 
 
 
 

                                           

 .5المادة  يمرجع سابق ي2000/04/10القرار الوزارض الميرخ في  1
 .6المادة  ي مرجع سابقي2000/04/10قرار وزارض ميرخ في  2
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 الصندوق المركزي ل ملاك الوقفية الفرع الثاني:
 
ي و  381-98 من المرســــــــــوم 35المادة  بموجب الصــــــــــندوق المركزض لقملاك الوقفية ىنص علال تم     

تحول إليو الأموال التابعة للوقف العام دون حيث  العامة الحســــــــــــــاب الخاص بالأملاك الوقفية ويقصــــــــــــــد ب
لى الوزير المكلف بالأوقاف ووزير المالية وهذا إصلاحية إنشائو  قد تم اعطاءو  1خاصةيالأملاك الوقفية ال

الصــــــندوق هذا ف يعر قد تم ت ي و1999/03/02در بتاريخ اصــــــلبموجب قرار وزارض مشــــــتركي وهو القرار ا
حس  اب جاري يفتت على المس  توم المركزي في إحدم المؤس  س  ات المالية "": منو بأنو 02بموجب المادة 

  .""مقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينيةب
وقد تم انشـــــــاءظ بهدف جمع إيرادات الموارد الوقفية المحصـــــــلة على المســـــــتوى المحلي وذلك بعد خصـــــــم   

 باعتبارظ حسابا خاصا بالأموال الوقفيةي وذلكالأموال التابعة للوقف إليو  يتم تحويل 2النفقات المرخص بها.
عن طريق ابات لقوقاف على مستوى مديريات الشيون الدينية بولايات الوطن فتح حس إضافة إلى امكانية

 3مقرر من وزير الشيون الدينية.
 

 أولا: القائمون على الصندوق المركزي
  

وزير الشيون الدينية والأوقاف باعتبارظ الأمر بالصرف كلا من  يضم جهاز التسيير المالي لقوقاف       
 أمرون بالصرف ثانويوني هم كما يلي : ووفقا لهذظ الصفة يساعدظ  4الأوقافي الرئيسي لإيرادات ونفقات

 
 .المكلف بالأوقاف الوزيرقبل من  يتم تفويضورئيا لجنة الأوقاف  -
يســاء مكاتب ميســســة المســجد وهم مديرو الشــيون الدينيةي وأمناء مجالا ســبل الخيرات في الولاياتي ر  -

مضاءظ ل  هم ليشتركوا في التوقيع باسمو.وذلك بعد تفويك الوزير وا 
 .وكيل الأوقافو مر بالصرف ات -
 

                                           

 32د جريدة رســمية عدي لوقفيةيتضــمن إنشــاء صــندوق مركزض لقملاك اي 1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشــترك  1
 .13المادة  ي18 صي 1999مايو  02في  الصادرة

 ي العدد12هيفاء رشيدة تكارضي ن الهيكل الإدارض المكلف بإدارة الأوقاف في التشريع الجزائرضني مجلة  فاق علميةي المجلد  2
 ماض 11في ) الاطلارتم ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/133568نشورة على الرابط: م. 476ي ص2020ي 05

   .ف2026
  .4المادة ي السابقالمرجع  ي1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشترك  3
 .37/1المادة مرجع سابقي  ي381-98المرسوم التنفيذض  4

https://asjp.cerist.dz/en/article/133568


50 

 

 ثانيا: آلية تحصيل اييرادات وصرف النفقات
 
عن الأمر بالصــــــــرف وأمين الحســــــــاب موففان هما ويتولى  لية العمليات المالية  :تحص     يل اييرادات -1

ن الدينية والأوقاف بناء على أمين الحســـــــاب المعين من قبل وزير الشـــــــيو  حيث يقوم  توقيع مزدوجيطريق 
اقتراو من لجنة الأوقاف بمســــــــك الســــــــجلات والدفاتر المحاســــــــبية للحســــــــاب المركزض لقملاك الوقفيةي يتم 

 1المحاسبي. الميهلين لأداء المهام ذات الطابعاختيارظ من بين الموففين 
مانتو دينية والأوقاف ويتولى أالحســـــــاب الولائي لقملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف بالشـــــــيون ال يفتح

 وكيل الأوقاف.
يتم ي بمســـــــك حســـــــابات ريور الملك الوقفيلقملاك الوقفية المباشـــــــر  المســـــــيريقوم نافر الملك الوقفي كما 

الأملاك الوقفية للولاية ثم تصــــب الإيرادات والموارد الوقفية المحصــــلة  صــــب المبالغ المحصــــلة في حســــاب
  دينية والأوقاف بالولايات في الحساب المركزض بعد خصم النفقات المرخصعلى مستوى مديريات الشيون ال

محاسـبا  وفي إطار تأديتو لهذظ المهمة يعد 3ها بعد ذلك في حسـاب الأملاك الوقفية الوطنيةيصـب  ليتم  ي2بها
  4.عملو هذا تحت رقابة ومتابعة وكيل الأملاك الوقفيةبتأدية يقوم  ثانويا

 
من الحســــاب المركزض للوقف عن على مســــتوييني على المســــتوى المركزض فتتم  وذلك :ص  رف النفقات -2

طريق العمليات المالية لهذا الحســــــاب والتي يتولاها الأمر بالصــــــرف مع أمين الحســــــاب بتوقيع مزدوجي أما 
الثانويين  بالصــــرف اتمرونبالنســــبة لصــــرف النفقات المرخص بها من الحســــاب الولائي فتكون من طرف 

وكيل الأوقافي أض إضافة إلى أمين الحساب الولائي  يدد صفة توقيعهم ضمن مقرر فتح الحسابالذين تح
 5.تتم العمليات المالية لهذا الحسابلجراء التوقيع المزدوج بعد إالصك  الذض ييشر

                                           

 .3المادة جع سابقي ي مر 1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشترك  1
ي مرجع 381-98المرســــوم التنفيذض و ي 5 المادةي الســــابقالمرجع  ي1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشــــترك أنفر:  2

 .36و 33لمادتين ا سابقي
ي مرجع 1999مارا  02في  ميرخوزارض مشترك القرار الي و 13المادة  مرجع سابقي ؛381-98المرسوم التنفيذض أنفر:  3

 .7لمادة ا سابقي

 .8المادة  ي مرجع سابقي1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشترك  4

محمد كنازةي الوقف العام في التشــــــــريع الجزائرض دراســــــــة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية والقرارات القضــــــــائيةي دار الهدى  5
 .181ص ي-لجزائرا –عين مليلة ي للطباعة والنشر
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 الإدارة المالية لقملاك الوقفية العامة تجســـــد فكرة الإدارة المركزية ومن خلال ما ســـــبق يســـــتخلص أن     
لقوقافي ذلك أن دور المصـــــــــالح الفرعية لإدارة الأوقاف على مســـــــــتوى الولايات في الجانب المالي شـــــــــبو 

 1.بتنفيم خاصالمشرر خصها النفقات التي  باستثناء منعدمي
 

 ل ملاك الوقفية المطلب الثاني: التسيير الاستثماري
 

من خلال استثمارظي وهذا ما جسدظ المشرر  للمحاففة على الملك الوقفي كونو ثروة هو السبيل الوحيد      
ي وأيضــا ما شــملو التشــريع 10-91الجزائرض من خلال تعديلات التي طرأت على التشــريع الســابق لقوقاف

من أحكام تتعلق بالاســــــــــــتثماري كما أن حتمية كون الأملاك الوقفية ذات طبيعة خاصــــــــــــة  06-25الجديد 
عززت من كون الايجار الصــيلة الاســتثمارية الأكثر انتشــار حيث لا تخضــع لطرق نقل الملكية المعروفةي 

ســـــــــيتم التركيز على جانب التســـــــــيير والإجراءات  2وتلائما مع مبدأ الحفاف على العين الموقوفة وديمومتهاي
التي تختص بها الســــلطة المكلفة بالأوقاف في كلا الصــــنفين)الأملاك الوقفية الفلاحيةي و المبنية أو القابلة 

الأملاك  الاســـــتثمار في مع التطرق للعقود الاســـــتثمارية لكلا الصـــــنفيني حيث ســـــيتناول الفرر الأولللبناءف 
     مبنية أو القابلة للبناء.رات الوقفية الالعقايةي أما الفرر الثاني الاستثمار في الوقفية الفلاح

 
 ةيفلاحالأملاك الوقفية ال الاستثمار في: الأول الفرع

 
ســتثمار في هذا الصــنف من الأراضــيي بالتطرق للإيجار كصــيلة اســتثماريةي وكذلك وســيتم التطرق إلى الا

 تناول عقود الاستللال الموافقة للشريعة الإسلامية المنصوص عليها بموجب التشريع الجديد.
 

 أولا: إيجار الأملاك الوقفية الفلاحية
د الاســتللالي وهو متوافق مع ما من خلال قانون الأوقاف الجديد على الايجار ضــمن عقو  نصتم ال      

د بإيجار الأرضي الوقفية و قصالم حيث نص هذا الأخير على3ي14-70من المرسوم التنفيذض رقم جاء بو 

                                           

 .33المادة  مرجع سابقي ؛381-98: المرسوم التنفيذض انفر1
ني مجلة الدراســـات القانونية  تثمير الأملاك الوقفية في الجزائر وأثرها في التنمية الاقتصـــادية المســـتدامة أمينة عبيشـــاتي ن 2

  https://asjp.cerist.dz/en/article/104893منشورة على الرابط:  20ي ص  2019ي  02ي العددي 05المقارنةي المجلد 
 ف19/05/2026ي تم الاطلار في )

يحدد شـــــــروط وكيفيات ايجار الأراضـــــــي الوقفية المخصـــــــصـــــــة  ي2014/02/10ي ميرخ في 14-70مرســـــــوم تنفيذض رقم  3
 .5ي ص 2014فبراير  20ي الصادرة في 09للفلاحةي جريدة رسمية عدد 

https://asjp.cerist.dz/en/article/104893
https://asjp.cerist.dz/en/article/104893
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لى شــخص مســتأجر أرضــا إكل عقد تيجر بموجبو الســلطة المكلفة بالأوقاف  على أنوالمخصــصــة للفلاحة 
الاســـــتللال مقابل دفع قيمة إيجارية للصـــــندوق ذات طابع فلاحي لمدة محددة حســـــب طبيعة وقفية معلومة 

ي وســـنقوم بالتطرق لطرق ايجار هذا قصـــد اســـتللالها اســـتللالا أمثل وجعلها منتجةوهذا ي المركزض لقوقاف
 الصنف من الأملاك فيما يلي:

 
 المزاد العلنيطريقة اييجار ب-1

م أحكام المرسـو  إلىالمزاد العلني عن طريق  ايجار الأملاك الوقفية العامة المخصـصـة للفلاحة يخضـع    
من المرســـــــوم  24 إلى 22 دون الاخلال بأحكام الموادوذلك منوي 14مادة لاســـــــيما ال 14-70التنفيذض رقم 
يجار هذا الصـــــــــنف من الأملاك الوقفية عن بإ ي تختص الســـــــــلطة المكلفة بالأوقاف98-381التنفيذض رقم 

 ها المرسوم سابق الذكر وهي كاتتي:ددح لشروط وضوابط هذا يخضعطريق المزاد العلني و 
 
عليو  وغير محجورســـنة  19لغ اب كل شـــخص طبيعي يتمتع بحقوقو المدنيةيعتبر  ية:خص  روط ش  ش  ال -أ

قا يطبتخاصــــــــــة الوكالة ال كما تجوز 1للقواعد العامة المتعلقة بالأهليةي وهذا وفقا أهل للمشــــــــــاركة في المزاد
 ي14-70بالمرسوم التنفيذض رقم  من دفتر الشروط الملحق 6لمادة وامن القانون المدني  574لنص المادة 

وجب على يتذلك إلى  بالإضـــــــــافة كما يشـــــــــترط في الأشـــــــــخاص المزايدين أن يكونوا من جنســـــــــية جزائرية.
على الوفــاء بــالثمن الادنى لإيجــار الأرضــــــــــــــي الوقفيــة العــامــة  ويســــــــــــــرهم المــاليالمزايــدين اثبــات موطنهم 

 للفلاحة.المخصصة 
الصفة بموجب بطاقة  هذظ اثباتيكون  يايشترط في كل مشارك في المزايدة أن يكون فلاح مؤهلات:ال -ب

البيانات المتعلقة بصـــــــــــنف  وتشـــــــــــمل علىالفلاو الممنوحة لو تحمل مراجع رقمية تطابق مراجع تســـــــــــجيلو 
القدرة العلمية  يوي و إذا لم يســــتطع إثبات هذظ الصــــفةي فيجب أن تتوفر لدليوإينتمي  والقطار الذض النشــــاط

   2.شهادة معترف بها في المجال الفلاحي بموجب
 طريقة اييجار بالتراضي -2

 وهي وبإجراءات محددةحالات معينة  والأوقاف فياجراء استثنائي تقوم بو مديرية الشيون الدينية  وهو    
 يلي:كما 

 :مبررات الايجار عن طريق التراضي -أ

                                           

 30ي الصـــــــــادرة في 78ي يتضـــــــــمن القانون المدنيي جريدة رســـــــــمية عدد 1975ســـــــــبتمبر  26ي ميرخ ف 58-75أمر رقم  1
 .40ي المادة 990ي ص 1975سبتمبر 

 .7مرجع سابقي المادة  ي14-70مرسوم تنفيذض رقم  2
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لى إمبررات اللجوء  14-70المرســوم التنفيذض رقم  من 21و 20لمادتين حدد المشــرر من خلال نص ا    
 وهي:منح الايجار بأسلوب التراضي 

على  14-70 من المرســوم التنفيذض رقم 20ة المادبموجب  نصتم ال عدم جدوم الايجار بالمزاد العلني:-
دوىي د العلني أثبتتا عدم الجمتتاليتين للإيجار عن طريق المزا بعد تنفيم عمليتين هذظ الحالةي حيث أنو

ن أمعنى عدم الجدوى عندما قرر ل ظديحداللبا بتالمشــــــــــــرر وقد أزال الايجار بالتراضــــــــــــيي  اللجوء إلىيتم 
لا  م تيمنح الايجـــار فــإن المزاد لا يتم إلا إذا قــدم عرك واحــد على الأقــل وفقـــا للحـــد الأدنى المطلوب وا 

  .ى جلسة لاحقةو إلتأجيل
من المرســوم التنفيذض  21نص المادة  وذلك بموجب رات الفلاحية المنتجة المستدامة:تشجيَ الاستثما -

تحفى بها الأراضــي  والاقتصــادية التيالوفيفة الاجتماعية  يكمن فيفالهدف من إجازة ذلك  .14-70رقم 
 ووطنية فيالفلاحية بمختلف اصــــنافها القانونيةي فاشــــتراط التنمية المســــتدامة هدفها تلبية حاجيات إنســــانية 

  1والوقايةيالصنف من الأراضي بلرك الاحتياط  والرشيد لهذاالاستخدام العقلاني  إطار
 :إجراءات منت الايجار بصيغة التراضي -ب

لمعلومة يتم تأجير الأراضــــي الوقفية ا يفي حالة عدم جدوى عمليتين متتاليتين للإيجار بالمزاد العلني      
ير على ترخيص صادر عن الوز  ابناءو والأوقاف للولايةي الدينية  ة الشيونالمخصصة للفلاحة من قبل مديري

 مر ضرورض لبسط الرقابة على عملياتأالترخيص المسبق  يعتبر هذاالمكلف بالشيون الدينية والأوقافي و 
  الوقفية.الفلاحية  منح ايجار الأراضي

من  25الى أحكام نص المادة  ي14-70مرســوم التنفيذض رقم  21المشــرر من خلال نص المادة  وقد أحال
تعلق الأمر  الأوقافي إذاالتي تنص على ضـــــــرورة اســـــــتطلار رأض لجنة  98-381المرســـــــوم التنفيذض رقم 

 المستدامة.بمنح امتياز بصيلة التراضي من أجل تشجيع الاستثمارات الفلاحية المنتجة 
بموجب عقد يتم بين الســــلطة المكلفة  يتم منح ايجار الأراضــــي الوقفية المعلومة المخصــــصــــة للفلاحة     

وفقا  هذا العقد ي يبرم14-70من المرســــوم التنفيذض رقم  8و 7نص المادتين  والمســــتأجر حســــببالأوقاف 
بدفتر شروط لمدة محددة يخضع  والأوقاف ومرفقللشكل النموذجي المحدد بقرار من وزير الشيون الدينية 

لحســـــاب الصـــــندوق المركزض لقوقاف  ةقابل دفع قيمة إيجاريتقديرها حســـــب طبيعة الاســـــتللال الفلاحيي م
ما إذا كانت  وفي حالة ي2تحدد مســـــبقا من قبل الســـــلطة المكلفة بالأوقاف وفقا لمقتضـــــيات الســـــوق العقارية

و المادة ب جاءتما وفقا للى إجراءات الشـــــهر العقارض إيخضـــــع ي فإنو مدة الايجار تفوق اثنتي عشـــــرة ســـــنة
 .14-70م التنفيذض رقم من نفا المرسو  9/2

                                           

خصـــص ي أطروحة دكتوراظي تيامة على ضـــوء أحكام القانون الدولالتنمية المســـتد إطارزيد المال صـــفيةي حماية البيئة في  1
 .53ص  ي2012/2013ي السنة الجامعية معمرضي تيزض وزو مولود جامعة يوالعلوم السياسيةالقانون الدوليي كلية الحقوق 

 .23و 22 مرجع سابقي المادة ي14-70مرسوم تنفيذض رقم  2
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 لنظام الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولةا -3
الأراضــــي  إجراءات الاســــتفادة من ايجارعلى  14-70من المرســــوم التنفيذض رقم  29المادة  نصــــت      

من  1ي2016/09/20قرار وزارض مشــــــترك ميرخ في ال وقد صــــــدرالوقفية الفلاحية المســــــترجعة من الدولةي 
 الايجار.عقد  والنهائية لإعدادتحديد كيفيات تطبيق أحكامهاي مبينا الإجراءات التمهيدية أجل 

 ايجراءات التمهيدية في اعداد عقد الايجار -أ
في  تتمثل الإجراءات التمهيدية في اعداد عقد ايجار الأراضــــــــي الوقفية الفلاحية المســــــــترجعة من الدولة   

وق الممنوحة لأعضــــــــــاء المســــــــــتثمرات الفلاحية ودراســــــــــتها من قبل الجهة المعنية إيدار ملفات تحويل الحق
 بذلك:

 ي الشروط الواجبةمن القرار الوزارض المشترك المذكور أعلاظ 2حددت المادة  إيداع ملف تحويل الحقوق:-
يحوز  طلب بصـــــــفة فردية من طرف كل عضـــــــوي حيث يتوجب تقديم جل الاســـــــتفادة من حق الايجارأمن 
خلال أجل ســـنة واحدة يبدا  و فرديةيأرســـميا مشـــهراي أو قرارا من الوالي في مســـتثمرة فلاحية جماعية  عقدا

 وفي حالة الفلاحيةي ســـريانها من تاريخ نشـــر المرســـوم في الجريدة الرســـمية لدى الديوان الوطني لقراضـــي
احد لأعضــــاء المســــتثمرات بفترة شــــهر و  عدم احترام اتجال المنصــــوص عليها يتم توجيو اعذارين متتاليين

إذ يعتبر في نفر القانون عدم إيدار طلبات  لاحقايما ســــــــــــــيحدث  والتحذير إلىجل التنبيو أالفلاحية من 
الحالة تســــــترجع الســــــلطة المكلفة بالأوقاف الأراضــــــي الوقفية الفلاحية وفي هذظ التحويل تخلي عن الحقوق 

 14.2-70لحكام المرسوم  المرتبطة بها ليتم ايجارها وفقاوالأملاك السطحية 
المدير  ملف تحويل حق الانتفار الدائم أو حق امتياز من طرف يدرا دراس      ة ملف التحويل الحقوق: -

في حالة المدير الولائي للشــيون الدينية و الأوقاف مع الولائي للديوان الوطني لقراضــي الفلاحية بالتنســيق 
اجب إمضــــــائو مع الطرف المعني بالاســــــتفادة من حق كاملا ي يعد دفتر الشــــــروط الو  ملف المســــــتفيد كون

أعباء و شــــروط عقد الايجار المطبــــــــــــــــــق على الأراضــــي الوقفية  الايجاري يحدد فيو على وجو الخصــــوص
الفلاحية المســــــــترجعة من الدولةي ثم يحيل الملف مرفقا بدفتر الشــــــــروط إلى إدارة شــــــــيون الدينية والأوقاف 

 3طرف المستأجر.من  قصد توقيع دفتر شروط الايجار
 
 

                                           

ز إلى حق إيجار ي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفار الدائم أو حق الامتيا2016سبتمبر  20قرار وزارض مشترك ميرخ في  1
ي 2016أكتوبر  13الصادرة في  60بالنسبة لقراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولةي جريدة رسمية عدد 

 .31ص 
 .29المادة ي مرجع سابقي 14-70المرسوم التنفيذض رقم  2

 .4 المادةي مرجع سابقي 2016سبتمبر  20قرار وزارض مشترك ميرخ في  3
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 ايجراءات النهائية في اعداد عقد الايجار -ب
 فيما يلي:تتمثل الإجراءات النهائية      

  اعداد عقد الايجار: - 
 يةيوالأوقاف للولاالدينية ومدير الشــيون هذا الأخير  متبوعا بإمضــاءعقد الايجار باســم كل مســتأجر ينشــأ  

في  أماي وبحصـــص متســـاويةباســـم كل مســـتأجر  يعد عقد الايجار جماعيةالفلاحية المســـتثمرة وفي حالة ال
حديد باســـــم كل الورثة مع ت العقد و حق الامتياز يعدأحالة وفاة المســـــتفيد الأصـــــلي من حق الانتفار الدائم 

 .2016/09/20من القرار الوزارض المشترك الميرخ في  6تطبيقا لنص المادة ي موكلهم
إجراءات التســـجيل  ي حيث تســـلم نســـخة منو بعد إتماموفي نســـختينواحد ر عقد الايجار من أصـــل يحر يتم ت

مع إبقاء نســــــخة لدى  1للمســــــتأجري قصــــــد تســــــليمها الفلاحيةيللديوان الوطني لقراضــــــي  والشــــــهر العقارض
والتســـــــــــــجيل الإعداد  وتعفي إجراءاتي والأوقافالدينية  مديرية الشـــــــــــــيون العقارية ونســـــــــــــخة لدىلمحاففة 

 المصاريف. جميع والإشهار من
إجراءات التســجيل و الشــهر  بعد اســتيفاء تسجيل المستثمرة الفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية :-

طرف المســــــــــــتأجر يقوم الديوان الوطني  د الايجار و بناء على دفتر الشــــــــــــروط الممضــــــــــــي منقالعقارض لع
الفلاحية التي تمســـك لهذا اللرك بطاقية المســـتثمرات  لقراضـــي الفلاحية بتســـجيل المســـتثمرة الفلاحية في

 404حســــــــــب النموذج المحدد بموجب القرار الوزارض رقم  2وقفيةي الأرك فلاحيةتتم الإشــــــــــارة فيو إلى أن 
 عن وزير الفلاحة و التنمية الريفية . الصادر 2011/06/16الميرخ في 

 
 الأراضي الفلاحيةواستثمار  : عقود استغلالثانيا

 06-25من القانون  71جب المادة د المشــــــــــــــرر الجزائرض تعريف هذا العقد بمو : لقد أعاعقد المزارعة-1
و : " هي عقد تسلم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف الأرض الوقفية إلى شخص أحيث جاءت كاتتي

 لعقد."جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها قبل إبرام ا
 الجهةقام المشــــــــــــــرر الجزائرض من خلال هذا التعريف المســــــــــــــتحدث لعقد المزارعة بالنص على وقد       

 ي كما أجاز منح هذا الحق بموجب عقد المزاعةبالأوقافالمانحة لحق الانتفار وهي السلطة المكلفة 
نح لشـــــخص أو جهة ماي وهذا ما لم يتم النص عليو في التعريف الســـــابقي إذ اقتصـــــر هذا الأخير على الم

  3لمن لو صفة المزارر فقط.

                                           

  .7وي المادة المرجع نفس 1
 .31المادة ي مرجع سابقي 14-70المرسوم التنفيذض رقم  2
 والمتعلق 1991 سووووونة أبريل 27 في المؤرخ 10-91 رقم الأمر ويتمم يعدلي 2001 مايو 22 في مؤرخ ،07-01 قانون 3

 .1مكرر 26 ، المادة7 ص ،2001 مايو 23 في الصادرة ،29 عدد رسمية جريدة بالأوقاف،
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و انعدام الناتز المحصـــــل من أون طرفي العقد متســـــاويان في تحقق يتقارب عقد المزارعة مع الشـــــركة ك   
 1حصة كل منهما. خلافا للإيجار الذض يكون فيو الميجر ضامنا الحصول على بدل الايجار.

متعاقد بالاتفاق أو بالفســــــــــــــخي وفي حالة اهمال الينتهي هذا العقد عموما بانتهاء المدة المتفق عليها أو    
 .عن تأدية مهامو طبقا للقواعد العامة

حيث  شـــريع الجديدالت من 72المادة  أعاد المشـــرر الجزائرض تعريف هذا العقد من خلال: عقد المس  اقاة-2
د و جهة قص  ألى ش  خص إالوقفية هو عقد تس  لم بمقتض  اه الس  لطة المكلفة بالأوقاف الأرض  " جاءت:

 "مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت إبرام العقد. ،ةاستغلالها في الزراعة لمدة محدد
لقد قام المشــــرر الجزائرض من خلال هذا التعريف بتحديد الجهة المانحة لحق الانتفار وهي الســــلطة المكلفة 

ا كما تم تعريفها في الفصـــل ارهالأوقاف وتســـييرها واســـتللالها واســـتثم بإدارةض الهيئة التي تقوم أ بالأوقافي
على جزء  مقابل الحصــــــولوالشــــــخص الذض يقوم بســــــقي الأشــــــجار والاعتناء بها  2ول من نفا القانونيالأ

جاءت  محدد من ثمارها لمدة محددة يتفق عليها عند إبرام العقدي وفي هذا مطابقة للشـــــريعة الاســـــلامية وما
الربعف كمقابل للعامل الذض يعتني أو يسقي  -الثلث-ر )بالشطالثمار بو أحاديث كثيرة التي تجعل جزء من 

  البساتين.
التي  06 -25ون الأوقاف من قان 73 المادةتم استحداث تعريف جديد لهذا العقد بموجب  :عقد الحكر-3

زء هو عقد اجارة تمنت بموجبه الس      لطة المكلفة بالأوقاف أرض      ا وقفية عاطلة أو ج" : جاءت كما يلي
معينة مقابل دفَ عوض معلوم يس      اوي قيمة الأرض الموقوفة مَ  .. أو غرس      ها مدة.منها لمن يقوم 

 "التزامه بدفَ مبلغ سنوي اخر عوض الانتفاع.
اســـــــــتحداثو بموجب هذظ المادةي هو امكانية منح جزء من أرك وقفية عاطلة لمن يقوم بلرســـــــــها  ما تم    

مقدم ليصـــــبح يتســـــاوى مع يير قيمة المبلغ المالي الوقد تم تل خلال مدة معينة يتفق عليها في العقد المبرمي
مبلغ ســــــــــــــنوض على المتعاقد مع إدارة الأوقاف دفع  هذا ويفركفي حين كان يتقارب معهاي  قيمة الأرك

لم يتم النص على إمكــانيــة توريــث حق الانتفــار بموجــب عقــد الحكر في هــذظ ي كمــا كعوك عن الانتفــار
 3.رقت إليهاالمادة المستحدثة حيث ان سابقتها تط

                                           
وســــــــــــــى فنطازضي دراســــــــــــــات قانونية في الملكية العقارية عقود التبرر الواردة على الملكية العقارية الوقفي الجزء خيرالدين م 1

 .201ي ص 2011الأولي الطبعة الأولىي دار زهران للنشر والتوزيعي عماني 
ي 2025يوليو  22ي الصــــــــــادرة في 47ي يتعلق بالأوقافي جريدة رســــــــــمية عدد 2025يوليو  19ي ميرخ في 06-25 قانون 2

 . 08المادة 

 .  2مكرر 26ي المادة ي مرجع سابق07-01قانون  3
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فالحكر إذا هو إعطاء الأرك الموقوفة البور لمن يلرســــــــــــــها ويقوم على إعمارها وتنميتها على وجو     
الموقوفة عليها ييديو كل عام ويكون  للجهةالتأبيد ما دام فيها غراســـــــــــــــو ويقدم في المقابل مبللا معلوما 

 1للمنتفع بعقد الحكر الانتفار بما أحدثو من غراا.
 

 المبنية أو غير المبنية الوقفيةالأملاك  الاستثمار فيثاني: ال فرعال
  

وجهة العقارات الوقفية الم تحديد ابتداءو يتوجب قبل الخوك في صـــيغ اســـتللال هذظ العقارات الوقفية       
ي حيث أن هذا الأخير اســتثنى العقارات الوقفية 18-213لإنجاز مشــاريع اســتثمارية التي جاء بها المرســوم 

صــــصــــة للفلاحة التي تم التطرق لها ســــابقا في الفرر الأول من الخضــــور لأحكاموي كما ســــيتم التطرق المخ
ل لصيغ استللال هذا الصنف من العقارات الموجو لإنجاز مشاريع استثماريةي مع التطرق للعقود الاستللا

 .06-25التي ترد على هذا الصنف من الأملاك والمستحدثة بموجب القانون 
 للاستثمارالموجهة  المبنية أو غير المبنيةالعقارات الوقفية يد تحد: أولا

 
ي حيث أنو تعنى بالاســــــــــــــتثمار على وجو 18-213رقم  من المرســــــــــــــوم التنفيذض 07المادة نصــــــــــــــت      

لإنجاز مشاريع استثمارية وكذا العقارات التي تحتاج إلى  العقارات المبنية وغير المبنية الموجهة الخصوص
الأملاك العقارية  ي وتســـــتثنىعليها أو هدم بلرك إعادة البناء و توســـــعة أو إدخال تحســـــيناتإعادة تهيئة أ

 2.المرسومهذا من مجال تطبيق  الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي
 تعتبر من ضــــــمن القطاعات المبرمجة للتعمير الأراضــــــي المهيأة جزئيا أو كليا والواقعة داخل المحيط     

المخطط  سنوات حسب 10ط المقصود تعميرظ على الأمدين القصير والمتوسط في  فاق العمراني أو المحي
يدخل في مصاف  التوجيهي للتهيئة والتعمير أين يشتد ضلط التعمير في القطاعات المعمرةي كما يمكن أن

رة تشمل الأراضي المعم 3كيالقطاعات المبرمجة للتعمير الأراضي الفلاحية متى سمح مستوى التجهيز بذل
الفاصـــلة بينها كالحدائق والمســـاحات  كل القطاعات المشـــيد فوقها بنايات متجمعة يضـــاف إليها المســـاحات

                                           
بارش فضـــــــيلةي ن عقود اســـــــتثمار الأملاك الوقفية في القانون الجزائرضني مجلة الحقوق والعلوم الســـــــياســـــــيةي جامعة عباا  1

مــــــــــنشـــــــــــــــــــــــورة عــــــــــلــــــــــى:  ي1140ي ص 2023ي 01ي الــــــــــعــــــــــدد 10ي الــــــــــمــــــــــجــــــــــلــــــــــد -خــــــــــنشـــــــــــــــــــــــلــــــــــة-لــــــــــلــــــــــرور
https://asjp.cerist.dz/en/article/217220 ( ف2026ماض  28ي تم الاطلار في 

ي ن18-213قراءة في المرسوم رقم -عائشة طيب وحكيمة كحيلي ن استللال الأملاك العقارية الوقفية المبنية وغير المبنية 2 
 https://asjp.cerist.dz/en/article/153915. منشورة على الرابط: 115ي ص 2021ي 14مجلة القانون العقارضي العدد 

 ف19/05/2026طلار في )ي تم الا
قســــــم  ضيتخصــــــص قانون عقار  يعايدة مصــــــطفاوضي النفام القانوني لعملية البناء في التشــــــريع الجزائرضي أطروحة دكتوراظ 3

 51ص ي2013ي جوان 02الخاصي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة البليدة  القانون

https://asjp.cerist.dz/en/article/217220
https://asjp.cerist.dz/en/article/153915
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يمكن أن تكون محلا لإنشــاءات جديدة إنما  الخضــراء حيث تكون كثافة البنايات بها مرتفعة نســبيا وعليو لا
عادة تأ صــــــلاحات وعمليات ترميم وا  عادة تهيئة وا  هيل للمحاففة عليها وحمايتها محلا لإدخال تحســــــينات وا 

 1.من خطر السقوط
 كما وقد اشــــــــترط المشــــــــرر الجزائرض لاســــــــتللال العقارات الوقفية الموجهة للاســــــــتثمار شــــــــروطا إدارية     

كمطابقة المشــــــــــــرور الاســــــــــــتثمارض لأدوات التهيئة والتعميري والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي 
البيئة وموافقا للضـــــــــوابط الشـــــــــرعية المحددة في أحكام الدين الإســـــــــلامي مع احترام وقواعد النفافة وحماية 

 2.تخصيص العقار والمحاففة على السكينة والراحة العموميتين
هذا ويتضـــــــــمن الملف الخاص بالمشـــــــــرور الاســـــــــتثمارض بطاقة تقنية لوصـــــــــف المشـــــــــرور المزمع انجازظ    

ويلوي إضـــــــــافة لتقديم قائمة بالإمكانيات المادية والبشـــــــــرية وتكلفتو التقديرية ومخطط تم وتصـــــــــميمو الاوليي
 3. المرصودة للرك الإنجاز مع ذكر المدة وجدول زمني للدراسات ومراحل الإنجاز المختلفة

وقفي يجدر التنويو لو ختاما لهذظ أن المشـــرر النقطة حدد الهدف المرجو من عملية اســـتللال العقار ال وما 
 .ذظ العقارات بشكل يسمح بالمحاففة على الوقف وتنميتوالمتمثل في ضمان تثمين ه

  
 صيغ استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار :ثانيا

 ويكون وفق طريقتين سيتم التطرق لهم كما يلي:
 طريق تقديم عروض نع -1

إجراء "  :طلب العروك على أنو 15-247المرســـــــــــــوم الرئاســـــــــــــي بموجب عرف المشـــــــــــــرر الجزائرض     
هدف الحص  ول على عروض من عدة متعهدين متنافس  ين مَ تخص  يص الص  فقة دون مفاوض  ات يس  ت

حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد  للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من
مرســــــــوم ال لم يحدد الشــــــــكل الذض ينبلي أن يكون عليو أســــــــلوب تقديم العروك لكنو  4ي"قبل إطلاق ايجراء

أحكام الصـــــــفقات العمومية المنصـــــــوص عليها في المرســـــــوم الرئاســـــــي  لهذا ســـــــنعتمد ي 213-18تنفيذض رقم 
 كاتتي : وهي تبيان المراحل التي يمر عليها من أجل 247-15

                                           

اتليات القانونية لمراقبة التعمير والبناء في القانون الجزائرضي أطروحة دكتوراظ في القانوني كلية الحقوق ســــــــــــــفيان بوطي  1
 .358ص ي2018/2017 ي-02-والعلوم السياسيةي جامعة البليدة 

 .116مرجع سابقي ص  عائشة طيب وحكيمة كحيلي 2
ي يحدد شـــــــروط وكيفيات اســـــــتللال العقارات الوقفية الموجهة 2018غشـــــــت  20ميرخ في  213-18مرســـــــوم تنفيذض رقم  3

من دفتر الشـــــروط  6 المادةي 7ي ص 2018غشـــــت  29ي الصـــــادرة في 52لإنجاز مشـــــاريع اســـــتثماريةي جريدة رســـــمية عدد 
  الملحق بالمرسوم.

ي يتضمن تنفيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامي 2015سبتمبر  16ميرخ في  ي247-15مرسوم رئاسي رقم  4
 .40ي المادة 3ي ص 2015سبتمبر  20ي الصادرة في 50جريدة رسمية عدد 
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المصـــــــلحة  معنى العلانية من خلال قيامتجســـــــد يالمش     روع وس     حب دفتر الش     روط :   نايعلان ع -أ

تكوين فكرة  بلية لمحتملين كل المعلومات الأولية المتعلقة بالعقد المنتفري المتعاقدة بتســـــــــليم المرشـــــــــحين ا
تحقيق المنافسة هو  في المشاريع الاستثمارية العلانية والهدف من اعتمادعامة عن المشرور المزمع إنجازظ 

ن عن المترشــــــــــــــح إلى غاية الإعلا 1يتأمين علم الكافة بما تريد الإدارة التعاقد عليو التي تنطلق منالعادلة 
يتم الترشـــح لعملية الاســـتللال الذض تباشـــرظ مديرية الشـــيون الدينية والأوقاف بالولايةي ويعد الإعلان الفائزي 

بو بالمشـــــــاركة في العملية والتقدم بعروضـــــــهم أو تعهداتهم  المســـــــتثمرين الراغبينبمثابة إجراء أولي لتحفيز 
الإعلان عن طريق صــــحيفتين وطنيتين  هذا يكون ول المختومة للمفاضــــلة بينهم قبل الترخيص بالاســــتللا

 2.الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا اللرك وفق نموذج محدد من السلطة القائمة بوإضافة إلى 
الدينية  يقوم المترشــــــــــــــحون في هذظ المرحلة بإيدار ملفاتهم لدى مديرية الشــــــــــــــيون  إيداع العروض: -ب

ة في دفتر الشــــــــروط مع مراعاة طبيعة المشــــــــرور الاســــــــتثمارض والأوقاف حســــــــب اتجال والشــــــــروط المحدد
ومكوناتوي ويتم تســجيلها في ســجل خاص مرقم وميشــر اعد خصــيصــا لهذا اللرك ي ويعتبر الإيدار قبولا 

 3.من كل متعهد لكل البنود والأعباء والشروط الواردة في دفتر الشروط
العروك على مستوى الولاية من طرف  وتقييمفتح  يتم في هذظ المرحلةعرض :  نانتقاء أحسمرحلة - ج

 4المرسوم والتي لها دور رقابي في فحص العروك نفامن  13المادة جاءت بو  لجنة حسب ما
بدعوة المستثمرين  بعد دراسة العروك وتقييمها من طرف اللجنة ي تقوممرحلة إرساء طلب العروض:  -د

ولية كتابة من أجل اســــــــــــتكمال ملفاتهم لتختتم اللجنة أعمالها الثلاثة الأوائل الذين تم انتقايهم في الرحلة الأ
المقترو المتضمن أحسن  بتحرير محضر تقييم العروك يوقع  عليو الرئيا وأعضاء اللجنة يويرفع الوالي

الترخيص في نســـختين تبلغ إحداهما  عرك إلى وزير الشـــيون الدينية والأوقاف ليصـــدر بعدها الوزير قرار
 5.العقارض خضع هذا العقد لشكليات التسجيل والإشهارإلى المستثمر وي

                                           

الجزائر طبقا للمرســوم  في إضــفاء الشــفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية فيف الإعلان)عميرض أحمدي ن دور الإشــهار 1
ي المجلة الأكاديمية للدراســــــات الاجتماعية والإنســــــانيةي قســــــم العلوم الاقتصــــــادية والقانونيةي جامعة ابن ن15-247الرئاســــــي 

  https://asjp.cerist.dz/en/article/73780منشورة على الرابط:  .229ي ص 2017 ي2 عددي 9خلدون تيارتي المجلد 
 ف.19/05/2026ي تم الاطلار في)

. 311ص ي2021 ي ســــــنة1العدد  ي9 دفاتر البحوث العلمية ني المجلد أمال بن بريحي ن العقد الإدارض للاســــــتثمار الوقفيي 2
 ف.19/05/2026ي تم الاطلار في)  https://asjp.cerist.dz/en/article/154318  منشورة على الرابط:

 .من نموذج دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم 05المادة ي مرجع سابقي 213-18مرسوم تنفيذض رقم  3
 .13المرجع نفسوي المادة  4
دراســـــــة في  –وقفية الموجهة للاســـــــتثمار جمال بوشـــــــنافةي ياســـــــين لعميرضي ن الطبيعة القانونية لعقد اســـــــتللال العقارات ال 5

 ي1495ي ص 2019ســـــبتمبر ي 02ي العدد 10ي مجلة العلوم القانونية والســـــياســـــيةي المجلد ن 2018المرســـــوم التنفيذض لســـــنة 
 ف.19/05/2026ي تم الاطلار في) https://asjp.cerist.dz/en/article/101720منشورة على الرابط: 

https://asjp.cerist.dz/en/article/73780
https://asjp.cerist.dz/en/article/154318
https://asjp.cerist.dz/en/article/101720
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 طريق التراضي نع -2
من ترك للإدارة حرية تامةي فيمكنها ي كونووســـيلة أكثر مرونة يعد التراضـــي  كما هو معلوم فإن أســـلوب   

وفي فل النصوص المنفمة للاستثمار نص  يأن تتصرف كالأفراد وتحدد بحرية الشخص الذض تتعاقد معو
ر على التراضـــي كصـــيلة يتم بموجبها  اســـتللال العقارات التابعة لقملاك الخاصـــة للدولة والموجهة المشـــر 

لإنجاز مشاريع استثماريةي ويعد الطريق الوحيد لاستللال هذا النور من الأراضي بناءا على تعديل القانون 
 تياز عن طريق المزاد وبعد إللاء المشـــــــــرر للام 1ي 2011بموجب قانون المالية التكميلي لســـــــــنة  08-04

 2.الاكتفاء بصيلة التراضي
ائيا لا يجوز للســـلطة المكلفة أســـلوبا اســـتثن نجد إنو يعد 18-213رقم  التنفيذض المرســـوم وبالرجور إلى     

 المادتين وقد حددتي يتهامشروع حتى تكتسباعتمادظ إلا في حالات محددةي يجب عليها تبريرها  بالأوقاف
 ي:لفيما يهذظ الحالات والمتمثلة المرسوم نفا  من 21و 20
ويتبين ذلك من خلال اســــــــــتفاء تنفيم  :طريق تقديم عروض نعدم جدوم المش      روع الاس      تثماري ع -أ

عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروك أثبتتا عدم الجدوى بالنســـــبة للمعايير والقواعد المعمول بها في 
 3.مجال الاستثمار

إذا كان  الوقفية: اريَ الاس       تثمارية ذات الأهمية والمردودية الكبرم ل ملاكحالة تش       جيَ المش        -ب
تتحدد وفق الســــــلطة  المشــــــرور المزمع إنجازظ ســــــيحقق مردودية عالية وريعا ماليا معتبرا لفائدة الوقف والتي

 4.التقديرية للإدارة المانحة
ان لاســـــتثمار الأملاك الوقفية متى كيتم اعتماد أســـــلوب التراضـــــي حالة المش   اريَ ذات البعد الوطني: -ج

 21المشـــرور يكتســـي بعدا وطنيا من حيث  ثارظ الممتدة عبر كافة ربور الوطن حســـب ما أشـــارت لو المادة 
من المرســــــــــــوم التنفيذض المحدد لشــــــــــــروط وكيفيات اســــــــــــتللال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشــــــــــــاريع 

 استثمارية.
وقد عملت ي تحقق قيمة مض     افة عالية في الجانب الاجتماعي : حالة المش     اريَ الاس     تثمارية الت -د

محل تجارض بولاية تيارت مشاريع  42مشرور بناء  ي وكأمثلة عن ذلك نجد:الوزارة على بعث مشاريع وقفية
مستثمرين خواص بصيلة الامتيازي مشرور استثمارض بحي الكرام  استثمارية بسيدض يحي ولاية الجزائر مع

                                           

ي 40ي جريدة رســـــــمية عدد 2011ي يتضـــــــمن قانون المالية التكميلي لســـــــنة 2011يوليو  18ميرخ في  11-11قانون رقم  1
 4ي ص 2011يوليو  20الصادرة في 

ة والقانوني المجلد كريمة جيدلي ن كيفيات اســـتللال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشـــاريع اســـتثمارية ني دفاتر الســـياســـ 2
تم الاطلار  ي https://asjp.cerist.dz/en/article/106011. منشـــــــــورة على الرابط: 349ي ص 2020ي 01ي العدد 12

 ف20/05/2026في: )
 .20 المادةي مرجع سابقي 213-18مرسوم تنفيذض رقم  3
 .21المادة نفا المرجعي  4

https://asjp.cerist.dz/en/article/106011
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سكن 150مسجدي )يعتبر نموذجا لما يتميز بو من مرافق اجتماعية وخدمات الجزائر والذض ولاية فمكياسي)
محل تجارض ي عيادة متعددة الاختصــــــــاصــــــــات ي فندق ي بنكي دار الأيتام ي زيادة على مســــــــاحات  170ي 

 1ف.خضراء
منحها  هي ميزة :اص   لين على مؤهلات علمية أو مهنيةحالة المش   اريَ الموجهة لفائدة الش   باب الح-ه

ربط  يتم أن ي إلا أن كان من الأجدرالمشــــرر الجزائرض للشــــباب المتحصــــلين على ميهلات علمية أو مهنية
 2مردودية معتبرة.هذظ الميزة بشرط تحقيق 

 
 ستغلال الواردة على العقارات الوقفية المبنية وغير المبنيةالاثالثا: عقود 

المعدل لقانون الأوقاف الســـابق  07-01ها القانون وهي عقود موافقة للشـــريعة الإســـلامية تضـــمن بعضـــ   
ي الذض أضــــــاف إمكانية اســــــتللال الحصــــــة 06-25ي وأعاد ضــــــبط تعريفها قانون الأوقاف الجديد 91-10

 وهي كاتتي: 3الخيرية في الوقف المشترك ضمن هذظ العقودي
 
تللال إيرادات البناء اســـــالأرك بالبناء فوقها مقابل  لمســـــتأجرهو العقد الذض يســـــمح بموجبو  المرص   د:-1

اء مدة تكون كافية لتلطية قيمة البناء وييول البناء للســــــــــــــلطة المكلفة بالأوقاف بعد انته لمدة متفق عليهاي
 العقد.

وقد تم تليير تسميتو وضبطها بموجب المادة  4كان مسمى نبعقد الترميم أو التعميرني الصيانة والترميم:-2
ص   لا   هو"  التي جاءت: 06-25من القانون  77 عقد تتم بمقتض   اه ص   يانة الأملاك الوقفية المبنية وا 

يدفَ بموجبه المس   تأجر ما يس   اوي قيمة الص   يانة أو الترميم  المعرض منها للخراب والمهددة بالانهيار،
  ."مَ خصمها من مبلغ اييجار وفق اتفاق مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف

 
ي حيث أنو عقد مســــــتحدث 07-01د هذا العقد ضــــــمن أحكام القانون لم ير  البناء والتش    غيل والتحويل:-3

مشروع على  بإنجازهو عقد يتكفل بموجبه مستثمر او عده مستثمرين "  التي عرفتو: 79بموجب المادة 

                                           

ي مجلة العلوم الإنســـــــــــــانيةن  ليات النهوك بالوقف كدعامة للتنمية المســـــــــــــتدامة في الجزائرني  كروش نور الدين و خروني 1
ـــــــدض  جـــــــامعـــــــة ـــــــد -أم البواقي-العربي بن مهي منشـــــــــــــــورة على: ي 501ص ي2020ي مـــــــارا 1ي العـــــــدد 7ي المجل

https://asjp.cerist.dz/en/article/115234 ( :ف.20/05/2026ي تم الاطلار في 
    .2ف  21المادة  مرجع سابق. ي18-213 مرسوم تنفيذض رقم 2
 .69مرجع سابقي المادة  ي06-25 قانون 3
 .7مكرر 26مرجع سابقي المادة  ،07-01 قانون 4

https://asjp.cerist.dz/en/article/115234
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العقار الوقفي وتمويله وتش     غيله وص     يانته لمدة محددة يس     تردون خلالها نفقاتهم ويحققون أرباحا ثم 
 1."وض الى السلطة المكلفة بالأوقافيحولون البناية دون ع

 
 :" هومن نفا القانون والتي عرفتو بقولها 80 المادة وهو عقد مســـتحدث جاءت بوالبناء والاس  تغلال: -4

قفي مش  روع على عقار و  نجازي عقد يبرم بين الس  لطة المكلفة بالأوقاف ومس  تثمر أو عدة مس  تثمرين 
ل مرحلة مقابل دفَ بدل إيجار العقار خلا  ،ويحقق أرباحا واس     تغلاله لمدة طويلة يس     ترد خلالها نفقاته

 اينجاز متفقين عليها من رقم أعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال.
 
هو عقد إيجارظ يرد على كلا النوعين من الأراضــــــــــــــي والتي تكون عاطلةي ســــــــــــــواء القابلة  عقد الحكر:-5

مير مع دفع مبلغ ســنوض كعوك عن الانتفاري وهذا بموجب المادة للفلاحة واللرا أو الأراضــي القابلة للتع
وقد ســـبق التطرق لهذا العقد في الفرر الأولي كونو يرد على صـــنفين من الأملاك الوقفية )ذات الطابع  73

 2الفلاحيي أو القابلة للبناءف.
 
و كان لكن الاســـــــــتبدال فيأورد تعريفا لو  قد 07-01القانون هذا العقد ليا بالجديد إذا أن  المقايض      ة:-6

من  76 المادةمقتصـــــــــر على جزء من البناء بجزء من الأركي وقد اســـــــــتحدث المشـــــــــرر الجزائرض بموجب 
جاءت: حيث  لو وسع من خلالو دائرة الاستبدال لتشمل ملك وقفي بملك وقفي اخر تعريفا 06-25القانون 

 36اد حكام المنصوص عليها في المو عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك آخر في إطار احترام الأن
 ن هذا القانون من 38و 37و
جراءات جاءت بها ا  لمواد أض أنو عقد استثنائي لا يتم اللجوء إليو إلا في حالات معينة ويتم وفق شروط وا 

ميبدة وتحترم فيها إرادة  المال بصــــــــــــــفةراجع لطبيعة الملك الوقفي التي تحبا ملكية  وهذا 38و 37و 36
 الواقف.

  

                                           
 .79مرجع سابقي المادة  ي06-25 قانون 1
 .73لمرجعي المادة نفا ا 2
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 المبحث الثاني: حماية الأملاك الوقفية
  

 كون الأملاك الوقفية شــــأنها شــــان بقية أصــــناف الملكية الاخرى )الخاصــــة و العامةف التي فرك لها      
قفية القانون حماية تمنع التعدض عليها وتكفل حقوق أصحابهاي فمن الطبيعي اقرار حماية على  الأملاك الو 

و أ اف الملكية وذلك على جميع الاصعدة القانونية سواء المدنية أو الجزائيةكونها الصنف الثالث من أصن
 الإداريةي وكذلك اقرار الحماية القضـــــائية كوســـــيلة لحل المنازعات التي قد تعترضـــــهاي ومن أجل التفصـــــيل
ا فيما ســــــــبق تم تقســــــــيم هذا المبحث إلى مطلبين ســــــــيتم التطرق في المطلب الأول إلى الحماية القانونية أم

 ثاني فهو مخصص للحماية القضائية.المطلب ال
 

 المطلب الأول: الحماية القانونية
 

هذا الصنف من الأملاك فقد خصو المشرر بجملة من التشريعات على مدار السنوات  لأهميةونفرا       
- 84سرة بعد فترة الاستعمار وصولا إلى الصورة التشريعية الحديثةي فقد أصدر المشرر الجزائرض قانون الأ

والذض جاء ببعك المواد المنفمـة للوقف والتي لم تكن كافيـة ولم تتطرق إلى حمـايتـوي و بإصـــــــــــــــدار  11
تم الاعتراف بالأملاك الوقفية والاقرار بحماية تخصــــــــيصــــــــهاي تبعو إصــــــــدار قانون توجيو  1989دســــــــتور 

وقاف ة إصـــدار قانون الأالعقارض الذض صـــنف الأوقاف ضـــمن الاصـــناف الثلاثة للملكية العقاريةي إلى غاي
ا لقوقاف هيبتها التي لم تكن في ما ســــــــــــبق من تشــــــــــــريعات أعاد فيه مادة 50الذض احتوى على  91-10

 ظمواد إلى الحماية الجزائية في وعلى الرغم من ذلك فإنو أعيب على هذا التشــــــــــــــريع إغفالو للتطرقي عامة
 لم تشــــــــــــمل هي الأخرى هذظ وقد لحقتو تعديلاتوذلك بالإحالة إلى قانون العقوباتي  36باســــــــــــتثناء المادة 

لتطرق إلى الحماية ا. ومن أجل 06-25خر تشـــــريع وهو قانون الأوقاف  وصـــــولا إلى   النقطة الحســـــاســـــةي 
اني القــانونيــة لقملاك الوقفيــةي ســــــــــــــنورد في الفرر الأول الحمــايــة بموجــب القوانين العــامــةي أمــا الفرر الثــ

 انون الأوقاف الجديد.فسنتطرق فيو إلى الحماية بموجب ق
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 الفرع الأول: الحماية بموجب القوانين العامة
 باختلافهذظ الأخيرة  اختلفتوقد  يشــملت التشــريعات العامة بمختلف أصــنافها على حماية الوقف        

يما ف بنور من التفصـــيل ســـيتم التطرق إليها الجزائيهو متعلق بالجانب المدني أو  هذظ التشـــريعات فمنها ما
 يلي:

 أولا: الحماية الدستورية
 

وباعتبار الدســــتور القانون الأســــاســــي للدولة والمنطلق الذض يرســــم الأبعاد القانونية للتشــــريعات الوطنية     
المبادئ العامة لهاي من أجل ضــــــمان تناســــــق القواعد القانونية في الدولة الواحدة وتكميل بعضــــــها  ويرســــــى

يهي أن يتم التأسيا القانوني لحماية الملكية الوقفية انطلاقا منوي وهذا البعك دون تعارك معوي فمن البد
أن  49والذض جاء النص فيو من خلال المادة  1989ما قام بو المشــــــــــــــرر الجزائرض من خلال دســــــــــــــتور 

وبالرجور للمرســـــــوم  1الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصـــــــيصـــــــها.
الفصــــــل الأول تحت  وأوردها فينجد أن المشــــــرر الجزائرض حافف على هذظ الحماية  2ي442-20الرئاســــــي 

هي من تقر  60عنوان الحقوق الأســــاســــية والحريات العامةي ولكن غير ترقيم المادة حيث أصــــبحت المادة 
 هذظ الحماية. 

 
 ثانيا: الحماية بموجب القانون المدني

 
قانون المدني باعتبارظ الشــــــــريعة العامةي على أن الوقف يعد من المشــــــــرر الجزائرض قد نص في النجد      

ويقصـــــد بالشـــــخصـــــية المعنوية أن تكون للشـــــركة أو  3يمنو 49وذلك في المادة  الاعتباريةبين الأشـــــخاص 
الميســــســــة شــــخصــــية قانونية يكون فيها اســــتقلال تام عن ذمم أصــــحابها وشــــركائهاي وتكون متمتعة بحقوق 

فقط. وهذظ الشــــــــــخصــــــــــية المعنوية المقررة  حدود أموالهاولا تكون مســــــــــيولة إلا في وتفرك عليها التزامات 
حيث أن الشـــــــخص الاعتبارض يتمتع بجميع  يليهاإلف  ثارا قانونية وجب التطرق قانون المدني ت خَ البموجب 

                                           

 23 اســتفتاءيتعلق بنشــر نص تعديل الدســتور الموافق عليو في ي 1989فبراير 28في  يرخم ي18-89مرســوم رئاســي رقم  1
ســـــــنة  اســـــــتفتاءفي الجريدة الرســـــــمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـــــــعبية. )محضـــــــر إعلان نتائز  1989فبراير ســـــــنة 

 .234ي ص 1989مارا  01في ادرة الص ي9جريدة رسمية عدد  في1989
يتعلق بإصــــــدار التعديل الدســــــتورضي المصــــــادق عليو في ي 2020ديســــــمبر  30في  يرخم 442-20مرســــــوم رئاســــــي رقم  2

 .3ي ص2020ديسمبر  30في  الصادرة ي82جريدة رسمية عدد ي 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

 1975ســـــــــــــبتمبر ســـــــــــــنة  26الميرخ في  58-75الأمر رقم  يعدل ويتمم ي2005يونيو  20في  يرخم 10-05قانون رقم  3
 .17ي ص 2005يونيو  26في  الصادرة ي44جريدة رسمية عدد  يالمعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني
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 ينونوما يقررظ القا ومرتبطة بما ورد في عقد انشــــــــائ وأهليت والحقوق إلا ما كان ملازما لصــــــــفة الإنســــــــان 
برام العقود في الفمثلا لو حق  يلتزم بمســيولياتيحيث يخول للشــخص المعنوض العديد من الحقوق و  تعاقد وا 

كما يكون لو أيضا موطن يكون فيو  يإطار ممارسة نشاطو دون الحاجة لاستصدار إذن أو رخصة بالتعاقد
الاختصـــــاص  لموطن في تبيانهذا ا تكمن أهمية تحديد يدارتو ويتم تحديدظ بموجب مرســـــوم رئاســـــيإمركز 

القضــــائي من حيث الحدود الإقليمية ويرســــم المجال الجلرافي لممارســــة هذا الحق أمام الجهات القضــــائيةي 
 اوهذا مإلا بوجود شـــــــــخص يمثلو أمام القضـــــــــاء  غير ملموا لا يمكنو التعبير عن نفســـــــــو وباعتبارظ كيان

 عنو. جب أن يكون لو نائب يعبرأو 
فقهاء الشــــــريعة الاســــــلامية نجد أنهم يعترفون بالشــــــخصــــــية الاعتبارية للوقف بوجو عام وبالرجور إلى      

 يوواجباتهذظ التســــمية بشــــكل مباشــــري وما يدل على ذلك كونهم رتبوا للوقف حقوقا  الكنهم لم يطلقوا عليه
يقوم بو ومن قام بالاعتداء على الوقف يجب عليو الضــمان في مالو ولو كان ذلك الواقف نفســوي أيضــا ما 

لى النافر كمســــــــــــير لو. أما الفقو إالنافر من عقودي حقوقها ترجع إلى الوقف كشــــــــــــخص مســــــــــــتقل وليا 
  1.وخصها بالدراسة والتمحيص الاعتباريةالمعاصر فقد اعترف بالشخصية 

حبس مال عن التملك لأي ش      خص " أنو: كما نجد أن قانون الأســـــــــرة الجزائرض بتعريفو للوقف على      
ييكد على خروج الملك الوقفي من يد صــــاحبوي وفي هذا دلالة على خروج  2نيوالتص   دق لتأبيداعلى وجه 

 06-25وتجدر الإشـــــــــارة هنا إلى أن قانون الأوقاف الجديد  الوقف من ذمة الواقف بعد قيامو بعقد الوقفي
مؤبدة  حبس مال عن التملك بص فة: ن منو 8حيث عرفتو المادة  قد أضــاف صــفة التأقيت في عقد الوقف

أو مؤقتة، والتص  دق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاص  ة أو المش  تركة، والوقف 
 .نعقد تبرع لازم يصدر عن إرادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الأهلية

ف منها هو اضــفاء ومن خلال ما ســبق ذكرظ فإننا نســتخلص أن الشــخصــية المعنوية للوقف كان الهد      
الشـــخصـــية  تضـــفيو هذظحماية وذلك من خلال الأهداف الأســـاســـية التي تحتويها فالطبع الميســـســـاتي التي 

على الوقف تجعل منو ذا ديمومة عكا شـــــخص طبيعي الذض يكون عرضـــــة لتقدم العمر والزوالي كما أن 
ا من تعدد الكفاءات المســـيرة وتبادل أعمال الميســـســـة تكون أكثر قابلية للتنفيم من العمل الانفرادض لما فيه

حصــاء النفقات والذض من شــأنو  الخبرات. كما تقوم بفتح مجال تخطيط وتضــمان حســن اســتللال الموارد وا 
كما تمكن الدولة  تفعيل واســتخدام وســائل المحاســبة الحديثة وتقنياتها مما يســهل تقييم الأعمال والنشــاطاتي

                                           

الشـــــــخصـــــــية المعنوية أو -براهمي ســـــــهام وبراهمي فائزةي نالأســـــــاا القانوني للتنفيم الإدارض في فل التشـــــــريع الجزائرض  1
 منشورة على الرابط: 37ي 36ص ي2018جانفي  ي7 ي العددمجلة القانون والعلوم السياسيةي ن-الاعتبارية

 https://share.google/REiYTTHAQ151TmkMO ف 2026أفريل 16تم الاطلار في ) ي.         
يونيو  12في  الصــــادرة 24جريدة الرســــمية عدد ي يتضــــمن قانون الأســــرة ي1984يونيو  09في  يرخم 11-84قانون رقم  2

 .910ي ص 1984
 

https://share.google/REiYTTHAQ151TmkMO
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لا المركزيةي أما بخصــوص  الأصــعدة الإدارية ســواء المركزية أومن ممارســة عملية الإشــراف عبر مختلف 
النتائز التي تقدمها فإنها تجعل الوقف يتمتع بذمة مالية مســـــتقلة ويكون لو تمثيل أمام القضـــــاء وذلك تحت 

 سمو كشخص اعتبارض.ا
 

 ثالثا: الحماية الجزائية بموجب قانون العقوبات
 

رســـــــــــــــاء الحماية القانونية على الممتلكات التي يكفل الدســــــــــــــتور لقد جاء قانون العقوبات من أجل إ     
الجزائرض حمايتهاي حيث من خلالو يتم إقرار الجزاءات المترتبة عن أفعال مجرمة جاء النص عليها ضــــمن 

أحال إلى قانون العقوبات قد  منو 36في المادة  10-91قانون الأوقاف الســــــــــــــابق رقم نجد أن  كما يموادظ
باعتبار أن قانون العقوبات هو التشــريع المختص  1ت التي تقع على الأملاك العقاريةيبخصــوص الانتهاكا

ونجـد أن  وبـة إلا بنص يجرم الفعـل المرتكـبيبـالنص على الجرائم وفرك العقوبـة عليهـاي حيـث أنـو لا عق
الواردة  لجرائما كما أورد المشــــرري بالدرجة الأولى لأهميتها وقيمتهاعقارية الهذظ الحماية قد شــــملت الأملاك 

ي وســـــــيتم باختلاف صـــــــورها المتعددة والتي في مجملها تيدض بالمســـــــاا بحقوق الأفراد على هذا الصـــــــنف
 التطرق إلى هذظ الجرائم والعقوبات الواردة عليهاي فيما يلي:

 
 ية العقاريةجريمة التعدي على الأملاك الوقف -1
 

ب بالحبس من س  نة إلى خمس س  نوات وبغرامة يعاقن  :على من قانون العقوبات 386المادة  نصــت     
دج. ك  ل من انتزع عق  ارا مملوك  ا للغير وذل  ك خلس          ة أو بطرق  20.000دج إلى  2.000م  الي  ة من 

ذا كان انتزاع الملكية قد وقَ ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التس   لق أو الكس   ر من عدة  ،التدليس وا 
واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من  أشخاص أو مَ حمل سلا  ظاهر أو مخبأ بواسطة

  2.ندج 30.000دج إلى  10.000سنتين إلى عشرة سنوات والغرامة من 
لم تنص على  وعلى التعدض على الأملاك العقارية بصفة عامة يستخلص من هذظ المادة أنها  نصت     

أمريني أولهما إحالة  قانون الأوقاف فية شـــــــــــمول هذظ الحماية لقملاك الوق وما ييكد علىالوقف بالتحديدي 

                                           

ي 21ي يتعلق بالأوقافي جريدة الرســــــــــــــمية عدد 1991أبريل  27ي ميرخ في 06-25مللى بالقانون  10-91قانون رقم  1
   .690ي ص1991مايو  08الصادرة في 

فيفرض  16ي الصـــــــادرة في 7قانون العقوباتي جريدة رســـــــمية عددي المتضـــــــمن 1983فيفرض 13ميرخ في ي04-82القانون  2
1986. 
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من قانون العقوباتي أما الثاني فيتمثل في تصـــــــــــنيف المشـــــــــــرر الجزائرض الأملاك العقارية  386إلى المادة 
وهذا ما يجعل الحماية الجزائية 1بموجب قانون التوجيو العقارض إلى ثلاثة أصناف )عامة وخاصة و وقفيةفي

قانون العقوبات تشــــــمل الأملاك الوقفية العقارية كونها لم تقم بحصــــــر هذظ  من 386المقررة بموجب المادة 
 الأملاك العقارية ضمن قسم معين وتستبعد الأصناف الأخرى.  

قانون وتجدر الإشـــارة إلى أن العقوبات الرادعة المقررة بموجب هذظ المادة قد تم رفعها وذلك بصـــدور ال    
مكرر  467المادة  منوي والتي تعدل أحكام 60ضــــــــــــــمنتها المادة بأحكام جديدة ت والذض جاء 23-06رقم 
ذا إدج  20.001ي وبناء عليو فقد تم رفع الحد الأدنى لللرامات المقررة في مادة الجنح إلى 1 مكرر 467و

إذا كــــان أقــــل من  100.000دجي ورفعــــت حــــدهــــا الأقصــــــــــــــى إلى  20.000كــــان هــــذا الحــــد أقــــل من 
 .دج100.000

يتضــــــح أن جريمة التعدض على الأملاك العقارية تقوم متى توفرت أركان الجريمة  قما ســــــبومن خلال     
 الثلاثة وأهمها الركن المادض الذض يتكون من العناصر التالية:

ض انتزار عقار مملوك لللير ويدخل ضـــمنها الأملاك الوقفية كونها نور مســـتقل كما تقوم الجريمة في حق أ
طريقة مســتترة أو تدليســيةي وكون المشــرر لم يعرف المقصــود بالخلســة شــخص يقوم باســتللال ذلك العقار ب

ئها أو التدليا فإننا نجد أن الاجتهاد القضــــــائي قام بذلكي حيث اعتبرها إعادة شــــــلل ملكية اللير بعد إخلا
 وهذا بعد أن تتم معاينة ذلك بواسطة محضر الخروج من طرف العون المكلف بالتنفيذ.

 والخاص.يمة فيتمثل في توافر القصد الجنائي وذلك بشقيو العام أما الركن المعنوض للجر 
يقصــــــــــــد بالقصــــــــــــد الجنائي العامي أن يكون الجاني على علم بما يقوم بو من فعل ضــــــــــــار تجاظ غيرظ      

 مع العلم بأنو فعل مجرم قانونا. لوي اللير الحائزوالمتمثل في انتزار عقار من 
 لارتكابتتجو لتحقيق غاية معينة دفعتو  إرادة الجانيى في كون أما القصــــــــــــــد الجنائي الخاص فيتجل     

هــذظ الجريمــةي والتي تفهر من خلال نيــة الســــــــــــــيطرة على عقــار في حوزة المجني عليــو ومنعــو من حقــو 
 2القانونيي ولو لم تستعمل القوة في ذلك.

 

                                           

 18في  الصــــــادرة ي49جريدة الرســــــمية عدد  ييتضــــــمن التوجيو العقارض ي1990نوفمبر  18في  يرخم 25-90قانون رقم  1
 .23ي المادة 1560ي ص 1990نوفمبر 

ق والعلوم ي كلية الحقو رية للعلوم القانونية والســـــــــــــياســـــــــــــيةالمجلة الجزائريش محمدي نجريمة التعدض على الملكية العقاريةني  2
ـــــةي جـــــامعـــــة عمـــــار  ـــــاســــــــــــــي ـــــد الســــــــــــــي ي منشــــــــــــــورة على الرابط: 114 ي ص2020ي 2العـــــدد  4ثليجيي الأغواطي المجل

https://asjp.cerist.dz/en/article/92492 ف         2026فريل أ 62تم الاطلار في ) ي 

https://asjp.cerist.dz/en/article/92492


68 

 

لملكية العقارية ولكن في نصـــــها العربي نصـــــت على حماية ا  368كما تجدر الإشـــــارة إلى أن  المادة     
عن طريق التقادم  للاكتســـــابولكن كون الأملاك الوقفية لا تخضـــــع  1النص الفرنســـــي  نص على الحيازةي

ذا تم الدفع بو فإنو يكون من  شـــــأنها شـــــأن الأملاك الوطنيةي فالدفع بالحيازة في هذظ الحالة يعد مســـــتبعدي وا 
ي والتي تقضـــــــي بعدم ســـــــريان أحكام هذا 02-07من القانون  3اختصـــــــاص القاضـــــــي تطبيق نص المادة 

 2النص على الأملاك الوقفية.
 
 فية العقارية جريمة هدم وتخريب الأملاك الوق -2
 
قام المشــــرر الجزائرض بالنص على صــــور جريمة تخريب الأملاك العقاريةي والتي تشــــكل الركن المادض     

ذا وقع هذا الاعتداء على الأملاك العقارية ال ي حيث وقفية بطبيعة الحال ســـــتشـــــملها هذظ الحمايةللجريمةي وا 
 ما يلي: أقرت من قانون العقوبات 407إلى غاية  395نجد أن المواد من 

ر التخريب العمدض الذض يما العقار ســـــــواء كان جزئيا أو كليا جريمة يعاقب عليهاي حيث نجد ااعتب تم   
 وقد الجزئي الذض يما بالملك العقارض للليرالمترتب عن التخريب  أقرت الجزاءمكرر قد  406المادة أن 

دج إلى  25.000( وبغرامة من 2( إلى س         نتين  2يعاقب بالحبس من ش         هرين  تي: ن اتجـاءت كـ
 3.ندج، كل من خرب عمدا أجزاء من عقار هو ملك الغير 200.000

ت المملوكة من النص على جريمة إضرام النار عمدا في العقارا 399إلى  395في حين أوردت المواد     
من عشــــــــرين ســــــــنة إلى ثلاثين ســــــــنة وذلك بموجب المادة الميقت قبل الليري حيث تكون العقوبة الســــــــجن 

وفي حالة التســبب في عاهة ي تصــل العقوبة إلى الإعدام في حالة أدت إلى وفاة شــخص أو أكثرقد ي 395
ا في حلة تعلق الجريمة بأملاك أم 4ي399مســتديمة فإن العقوبة تكون الســجن الميبد و ذلك بموجب المادة 

    5يمكرر 396الدولة أو الجمعات المحلية التابعة لها فالعقوبة تكون قصوى وذللك بموجب المادة 

                                           

المجلة الأكاديمية  من قانون العقوبات بين اللاية التشـــــريعية والتطبيقات القضـــــائيةني 386ي نالمادة بالعقّونالصـــــالح  محمد 1
ي منشورة على الرابط: 1019ي ص 2ي العدد7المجلد  ي- بن يوسف بن خدة - 1للبحوث القانونية والسياسيةي جامعة الجزائر

https://asjp.cerist.dz/en/article/236064 ف         2026أفريل  26تم الاطلار في ) ي 
ي يتضــــــمن إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتســــــليم ســــــندات الملكية عن 27/02/2007ي ميرخ في 02-07قانون رقم  2

 .11ي ص2007فبراير 28 ي الصادرة في15 ية عددطريق تحقيق عقارضي جريدة رسم
 1966يونيو ســــــــــــــنــة  8الميرخ في  156-66يعــدل ويتمم الأمر رقم  ي2024أبريــل  28في  يرخمي 06-24قــانون رقم  3

 .4ي الصفحة 2024أبريل  30في  الصادرة ي30جريدة رسمية عدد  يوالمتضمن قانون العقوبات
يونيو  11في  الصادرة ي49جريدة رسمية عدد ي يتضمن قانون العقوبات ي1966يونيو  08في  ميرخ ي156-66مر رقم أ 4

 .702صي 1966
 مكرر. 396 مرجع سابقي المادة ي06-24قانون رقم  5

https://asjp.cerist.dz/en/article/236064
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 401و 400التهديد بإحراق وتخريب الأماكن التي تم ذكرها بموجب المادة  405كما اعتبرت المادة     
ا جريمة يعاقب عليها بشـــــــــكل مماثل للعقوبة المقررة على والتي من بينها المســـــــــاكن والمباني أيا كان مالكه

مكرر على العقوبة المقررة للتســـــــــبب في حريق دون قصـــــــــد  405ونصـــــــــت المادة  1مرتكبي التهديد بالقتلي
تبرز صـــــــــــورة أخرى من صـــــــــــور  401ونجد المادة  2وذلك نتيجة للإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللزمةي

منفعة عامة وذلك عن طريق الهدم الكلي أو الشــــرور فيو بواســــطة للم أو تخريب العقارات التي تكون ذات 
ويلاحف من خلال العقوبات المقررة لهذا الصــــــنف من الجرائم التشــــــديد حيث نصــــــت المادة  3مواد متفجرةي

إذا نتجت وفاة ش         خص أو أكثر من بقولهــا:ن  403على عقوبـة الإعـدام وأكـدت على ذلـك المــادة  401
ذا س  ببت الجريمة جروحا  401لمنص  وص عليها في المادة ارتكاب الجرائم ا ، يعاقب الجاني بايعدام، وا 

بالنفر إلى ما جاء بو المشــــرر من عقوبات رادعة  4نيأو عاهة مس   تديمة فتكون العقوبة الس   جن المؤبد.
ائم تختلف أنواعهاي يمكننا القول بأن العقوبات المقررة لهذظ الجر  اختلافللجرائم التي تخص العقارات على 

درجة التخريب ونوعية الملك المخرب وما قد نتز عن التخريبي كما تتدرج هذظ العقوبات بتدرج  باختلاف
 خطورة هذظ الأفعال.

 
 جرائم التعدي على أماكن العبادة -3
 

نا تعد هذظ الأماكن أيضـــــا من الأملاك الوقفية العقارية ولكن نفرا لخصـــــوصـــــيتها وطابعها المقدا فإن     
نصــــوصــــا من قانون العقوبات نص فيها على هذظ الجرائم والتي تتعدد لها المشــــرر الجزائرض خصــــص  نجد

 بتعدد الفعل المادضي وأقر لها عقوبات رادعة وسيتم إيراد ذلك فيما يلي:
 

                                           

 . 405ي مرجع سابقي المادة 156-66مر رقم أ 1
فيفرض  16في ي الصـــــــادرة 7ي المتضـــــــمن قانون العقوباتي جريدة رســـــــمية عدد1983فيفرض 13ميرخ في ي04-82القانون  2

1986. 
 1966يونيو ســــــــــــــنة  8 الميرخ في 156-66يتضــــــــــــــمن تعديل الأمر رقم ي 1975يونيو  17في  يرخم 47-75مر رقم أ 3

 .751صي 401المادة ي 1975يوليو  04في  الصادرة ي53جريدة رسمية عدد ي والمتضمن قانون العقوبات
 1386صــــــفر عام  18الميرخ في  156-66الأمر رقم يعدل ويتمم ي 2006ديســــــمبر  20ميرخ في  ي23-06قانون رقم  4

المادة ي 2006ديســمبر  24الصــادرة في  ي84جريدة الرســمية عدد ي والمتضــمن قانون العقوبات 1966يونيو ســنة  8الموافق 
 .11 صي 403
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ويعاقب عليها  يمكرر ثلاثة 160 المادةجريمة تخريب المســـــــــجد وتدنيســـــــــو المنصـــــــــوص عليها بموجب  -
  1دج. 500.000دج إلى  200.000لى خما سنوات وبلرامة من بالحبا من سنتين إ

ي والتي ســـبق التطرق إلى 400و 1/396المنصـــوص عليها في المواد و جريمة احراق المســـجد أو تفجيرظ  -
 .جريمة هدم وتخريب الأملاك الوقفية العقاريةعقوبتها في عنصر 

والعقوبة فيها 6.2مكرر/ 87جب المادة جريمة عرقلة المســـــــاجد عن أداء وفيفتها والنصـــــــوص عليها بمو  -
 تختلف باختلاف طبيعة الفعل المرتكبي حيث ت شدّد إذا ما تعلقت بأفعال إرهابية.

وتختلف العقوبة فيها باختلاف  3ي10/1رمكر  87جريمة مخالفة النفام في المسجد ونصت عليها المادة  -
 تماسكو.الفعل وما قد ييدض بتوابع من شأنها هز استقرار المجتمع و 

مكرر  87ريمة اســـــــتللال المســـــــجد لأغراك مخالفة لمهمتو النبيلة المنصـــــــوص عليها بموجب المادة ج -
2/10. 
من قانون العقوباتي حيث  152الى  150بموجب المواد  المنصــــوص عليها انتهاك حرمة المقابرجرائم  -

تو بالحبا من ســـتة أشـــهر إلى تعاقب عن فعل التخريب الذض يما القبور أيا كانت طريق 150نجد المادة 
فقد أقرت عقوبة للفعل الإجرامي الذض  152أما المادة  4يجد100.000إلى  20.001ســـــــــنتين وبلرامة من 

ي والمتمثلـة في الحبا من ثلاثـة أشــــــــــــــهر إلى يما بحرمـة الموتى في المقـابر أو غيرهـا من أمـاكن الـدفن
 5ج.د100.000إلى  20.001سنتين وبلرامة من

نجد  التي ت قر الحماية الجزائية على الأملاك العقارية الوقفيةي القانونية من النصــوصعرضــو مما ســبق    
قفية و ل  التصرفات التي قد تطرأ على أماكن العبادة المصنفة كأملاك ج  ر قام بحص الجزائرض قدأن المشرر 

 عقارية سواء كان هذا الاعتداء عن طريق تخريبها أو هدمها أو تدنيسها.
 
 
  

                                           

 1386صــــــــــــــفر عــام  18الميرخ في  156-66يعــدل ويتمم الأمر رقم  ي2020أبريــل  28في  يرخم 06-20قــانون رقم  1
 .10صي 2020أبريل  29في  الصادرة ي25جريدة رسمية عدد  يوالمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8لموافق ا

 مرجع سابق ي06-24قانون رقم  2

 1386صــــــــــــــفر عــام  18الميرخ في  156-66يعــدل ويتمم الأمر رقم ي 2001يونيو  26في  يرخم 09-01قــانون رقم  3
 .15 صي 2001يونيو  27في  الصادرة ي34جريدة رسمية عدد ي ن قانون العقوباتوالمتضم 1966يونيو سنة  8الموافق 

 .150ي مرجع سابقي المادة 156-66مر رقم أ 4

 . 151 المادة مرجع سابقي ي04-82القانون  5
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 06-25: الحماية بموجب قانون الأوقاف لثانيفرع اال
من  بموجب التشريع الجديد للوقف إلى أنوار الحماية الثلاثة المقررةسيتم التطرق من خلال هذا الفرر 

 خلال النقاط التالية:

 أولا: الحماية المدنية
 :تتجلى الحماية المدنية لقملاك الوقفية من خلال التشريع الجديد فيما يلي

 الشخصية المعنوية للملك الوقفي -1
إضـــــافة إلى ما تم النص عليو  بخصـــــوص الشـــــخصـــــية المعنوية ســـــابقا في الحماية بموجب القانون       

يكتس     ب الوقف الش     خص     ية منو ينص على: ن  31في المادة  06-25المدنيي فإننا نجد قانون الأوقاف 
ت دة الخامســــة من قانون الأوقاف الســــابق  نصــــن وهذا ليا بالجديد حيث أن الماالمعنوية بمجرد إنش  ائه 

على ذلك أيضـــــاي  يســـــتخلص من هذا  الاعتراف بالشـــــخصـــــية المعنوية للوقفي أن فيو انســـــجم مع أحكام 
 من نفا القانون لا يعتبر 07من القانون المدنيي فالملك الوقفي حســـــــــــــــب مما ورد في المادة  49المادة  

 وي سواء كانوا واقفين أو موقوف عليهم كما يحمي القانون تخصيصملكا لقشخاص الطبيعية ولا الاعتبارية 
ومن خلال ما ســـبق يســـتخلص أنو يترتب عن هذظ الشـــخصـــية إضـــفاء الطابع الميســـســـي على الوقف مما 

شـــــخاص يجعلو يخدم فكرة الدوام والتأبيدي تجعل للوقف ذمة مالية مســـــتقلة عن الدولة وعن الذمة المالية لق
 و القانونية تكون وفقا للحدود التي حددها المشرر الجزائرض.الطبيعييني وأهليت

 في الملك الوقفي عدم جواز التصرف -2
للمتعلق بالأوقاف على أن:ن الأملاك الوقفية العامة غير  06-25من القانون رقم  09نصت المادة        

التصرف في أصل الملك  من نفا القانون على عدم جواز 32قابلة ...للتصرف فيها ني كما نصت المادة 
الوقفي المنتفع بو بكل طرق التصــــــرف إلا ما ورد اســــــتثناء لو بموجب هذا القانوني بهذا لا يمكن أن يكون 
الوقف محمل لأض تصـــــــــــــرف ناقل للملكيةي لأن حق الموقوف عليهم هو حق انتفار لا حق ملكيةي كما أن 

 1.حق الملكية ينقضي بالنسبة للواقف
 يض أو تغييرالوقفي لأي إجراء استبدال أو تعو  عدم خضوع الملك -3 

الأصـــــل أن المشـــــرر الجزائرض قد خص الملك الوقفي بحماية قانونية تجعلو غير خاضـــــع لأض إجراء       
من شـــــــأنو اســـــــتبدال أو تعويك أو تليير وجهة العين الموقوفةي إلا أنو اســـــــتثناء أورد حالات محددة على 

حيث أنو لا يجوز تعويك العين  06-25من قانون الأوقاف  36ســــــــــــــبيل الحصــــــــــــــر بموجب نص المادة 
الموقوفة أو اســــــتبدالها بملك  خر إلا في الحالات التالية: حالة تعرضــــــو للضــــــيار أو الاندثاري حالة فقدان 
منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصـلاحوي حالة منفعة عامة أو ضـرورة ملحة كتوسـيع مسـجد أو مرافقو 

                                           
 ي2025يوليو  22ي الصــادرة في 47ي يتعلق بالأوقافي جريدة رســمية عدد 2025يوليو  19ي ميرخ في 06-25قانون رقم  1
 .32مادة ال
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ي حالة النص من قبل الواقف مع تحقق د ما تســــــــــمح بو الشــــــــــريعة الإســــــــــلاميةحدو  أ شــــــــــق طريق عام في
المصـــــلحة الشـــــرعيةي حالة قلت نصـــــيب المســـــتحقين بســـــبب عددهم أو انعدام المنفعة في العقار الموقوف 

 وانتفاءهاي شريطة تعويضو بعقار يكون مماثلا أو أفضل.
لخبرة فة بالأوقاف وذلك بعد المعاينة والاســــــــــتعانة باويتم تأكيد توفر هاتو الحالات من قبل الســــــــــلطة المكل 

 اللزمة.
 ثانيا: الحماية الجزائية

 
رار عقوبات ي تقضــــــي بإق25-06تم اســــــتحداث مجموعة من الأحكام الجزائية بموجب قانون الأوقاف      

م إيجاز ي وســـــــــيت120إلى المادة  105رادعة ضـــــــــد المعتدين على الأملاك الوقفيةي وذلك ابتداء من المادة 
 هذظ الجرائم وعقوباتها الدائرة بين الحبا واللرامات المالية فيما يلي:

 :التهديد على الملك الوقفي القوة أو ستلاء عن طريق الغش أوالا -1
في حالة التعدض على الملك الوقفي العقارض تكون عقوبة المعتدض بالحبا من ســـنتين إلى خما ســـنواتي  

دجي أما بالنســــــــــــــبة إلى الملك المنقول تكون عقوبة المعتدض بالحبا  500000إلى  200000وبلرامة من 
   1دج200000إلى 50000من ستة أشهر إلى سنتيني وبلرامة من 

 وصية وقف:   المحررات التي تثبت وقفا أو إخفاء -2
من قانون الأوقافي إخفاء المحررات التي تثبت وقفا أو وصــــــــــــــية وقف مخالفة يعاقب  106المادة تعتبر 

 يلي:  ب الهدف من وراء ذلكي وسيتم التطرق لذلك فيماسعليها بالحبا وغرامات مالية تختلف ح
حيث تكون عقوبة المخفي للعقد أو الشـهادة أو أض محرر بالحبا من سـتة أشـهر إلى سـنتيني وبلرامة من 

يرظ نتيجة دجي أما في حالة اســــــتفادة مرتكب المخالفة من منافع ســــــواء لنفســــــو أو لل200000إلى  50000
 دج.200000إلى  50000هذا الإخفاءي فتكون العقوبة بالحبا من سنة إلى ثلاثة سنواتي وبلرامة من 

وقاف كما يلزم المحكوم عليو بتســـــــليم المحررات المخفية لمن لو حق المطالبة بهاي أو الســـــــلطة المكلفة بالأ
 الأوقاف. من قانون 106عند الاقتضاء وهذا بموجب الفقرة الأخير من المادة 

 الوقفية:ممتلكات لل غير المشروعالتصرف  ستغلال أوالا -3
 من قانون الأوقاف على العقوب المقررة لمخالفة اســتللال الأملاك الوقفية أو التصــرف 107نصــت المادة 

ظ المخالفات أدناظ حيث أن لها نفا العقوبة المتمثلة في الحبا من ذفيها دون وجو حقي وســـــــــنقوم بذكر ه
بشــــــكل عمدض ملك  اســــــتللدج لكل من  500000إلى  200000إلى خما ســــــنوات وبلرامة من ســــــنتين 

                                           
 .105مرجع سابقي المادة  ي06-25قانون رقم  1
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وقفي بطريقة مســـتترة أو تدليســـية أو أحدث دون وجو حق تلييرا في طبيعة الملك الوقفي بتشـــييد بنايات أو 
م منشــــآت أو إحداث اللراا دون الحصــــول المســــبق على الرخص الإدارية المطلوبة طبقا للتشــــريع والتنفي

تصرف دون وجو حق فيو بالبيع أو التنازل أو بالهبة أو  السارض المفعولي مع علمو بطبيعة ذلك الملكي أو
كما يلزم المحكوم عليو بإعادة الأملاك الوقفية  يبالرهن أو غير ذلك من صـــــــــور التصـــــــــرف مع العلم بذلك

  ونمن نفا القان 116المستولى عليها إلى حالتها الأصلية وهذا بنص المادة 
 عاقة المفتشين والموظفين المؤهلين عن تأدية مهامهم:إ-4

من قانون الأوقاف عقوبة الحبا من ســـــــــتة أشـــــــــهر إلى ثلاثة ســـــــــنوات وبلرامة من  108فرضـــــــــت المادة 
دج لكل شخص يقوم بــــمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها قانوناو أو يعيق مفتشو  300000إلى  50000

ديم فو ســــــــــــــلك وكلاء الأوقاف عن أداء واجباتهم وما أوكل إليهم من مهام أو تقإدارة الأملاك الوقفية وموف
 حو صفة الضبطية القضائية. ن  معلومات مضللة أو غير صحيحة لهم كونهم م  

 
من قانون  118ومن أجل ردر التعدض على هذظ الأملاك فقد جعل المشــــــــــــــرر الجزائرض بموجب المادة   

ي توقع نفا العقوبة المقررة للجريمة التامةأنها التي تم ايرادها ســـــــــابقا الأوقاف الشـــــــــرور في ارتكاب الجنح 
 العقوبة ماي وككذلك الأمر بالنسبة للشريك في الجريمة حيث أن عقوبتو تكون بنفا عقوبة الفاعل الأصلي

و ذلك  113أما على المســـتوى الدولي فقد مكنت المادة  1في حالة العود إلى الجريمة مرة أخرى. تضـــاعف
مراعاة الاتفاقيات الدولية المصــــــــــــادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثلي اللجوء إلى التعاون القضــــــــــــائي الدولي ب

 بهدف استرجار الأملاك الوقفية المنهوبة والمهربة و الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية خارج الوطن.
 

 ثالثا: الحماية ايدارية
 

دارة إدراســـة فإن الســـلطة المكلفة بالأوقاف وباعتبارها المســـيول عن وكما ســـبق ذكرظ فيما تقدم من ال       
جراءات من شــــأنها إقرار الحماية عليها وهذا  هذا الصــــنف الخاص من أصــــناف الملكيةي حيث تقوم بهام وا 

 ما سيتم التطرق لو فيما سيأتي:
 لبحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعهاا -1

 إطارلح لإدارية والجهات التي لها علاقة بالأملاك الوقفيةي في ويكون عن طريق الاتصـــــال بالمصـــــا      
التي تحوز الكثير من المعلومات والبيانات عن الأملاك الوقفية  2التنســـــــيق بين الهيآت والإدارات العموميةي

 لا سيما: 
                                           

 .120مرجع سابقي المادة  ي06-25قانون رقم  1

 .56نفا المرجعي المادة  2
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باعتبار أن هذظ المصــــــالح تمســــــك  مص    الت أملاك الدولة ومس    ت الأراض    ي والحفظ العقاري:-أ
ملات الأملاك الوطنية التي تحتوض على الكثير من المواد التي تتضــــمن اشــــارات إلى أصــــل ســــجلات مشــــت

—71الملك الوطني المســــجل لأملاك وقفية تم ضــــمها إلى املاك الدولة أو تم تأميمها في فل الامر رقم 
ــــــــــــــةي وكذلك المحاففات العقارية باعتبارها من تمسك السجل العقارض 73 المتضمن  المتعلق بالثورة الزراعيـ

  1.تعاملات العقارية التي تتم عليهافهرا العقود الرسمية المشهرة وال
ية من خلال الاتصــــــــــال المباشــــــــــر ويكمن دورها في التعرف على الأملاك الوقف البلديات والولايات:-ب

 بأئمة المساجد والمواطنين والتحرض والتحقيق في مدى وجود أملاكا وقفية غير معلومة.
 
 الوقفية  جرد الأملاك-2

العام لقملاك الوقفية الذض تقوم بو مديرية الشـــــــــيون الدينية والأوقاف في  العملي الاجراء ويقصـــــــــد بو     
مع إعداد بطاقات  ت خاصــة ومخصــصــة لهذا اللركيلاســج فيك العقارية لاملأا رمن أجل حصــالولاية 

الذض يخضع  06-25قانون الأوقاف من ال 57طبقا للتنفيم المعمول بو عملا بنص المادة  2يتعريفية لذلك
الواجب  وتتمثل الاجراءاتالأملاك الوقفية لعملية جرد عامي حســــب الشــــروط والكيفيات والأشــــكال القانونية 

 اتخاذها في هذا المجال فيما يلي:
  
 ء بطاقات لتعيين العقارات الوقفية انشا -أ

 ي تحتوض هذظ البطاقة على وهذا الاجراء يكون عن طريق انشاء بطاقة لكل عقار وقفي    
 مجموعة البيانات الضرورية لتحديد الملك العقارض الوقفي مثل طبيعة ونور العقار الوقفي 

 )سكناتي محلات تجارية...ف باستثناء المساجد. 
 إعداد سجل الجرد  -ب

خاص  بعد إعداد هذظ البطاقات وتوقيعها من طرف المدير الولائي للشـــــــيون الدينية تســـــــجل في ســـــــجل    
 بالجرد مرقم وميشر عليو من طرف المدير الولائي.

 ق المثبتة والتحصيل مسك سجل الحقو -ج

                                           
ةي كلية الحقوق والعلوم الســـياســـيي مجلة الدراســـات والبحوث القانونية نيالهيئات المتدخلة في عملية تطهير الملكية العقارية الخاصـــةي ن مشـــطر ليلى 1

 https://asjp.cerist.dz/en/article/195184ي منشــورة على الرابط:  269ي ص 2022ي 2ي العدد7ي المجلد -المســيلة– جامعة محمد بوضــياف
 ف. 2026ماض  27ي تم الاطلار في:) 

ــ 2 ـــ ــذيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي نـ ـــ ـــ ــوقـ ـــ ـــ ـــ ــد. شـ ـــ ــمـ ــي أحـ ــلـ ـــ ـــ ــربـ ـــ مجلة الدراسات  نيجرد الأملاك الوقفية العقارية كضمان لتفعيل استثمارها في الجزائر بين الواقع والمأمول ي نـ

 ي منشــــــــــــــورة على الرابط:870ص  ي3202ي 1ي العــدد 9المجلــد ي -المــديــة-فــارا جــامعــة يحيكليــة الحقوق والعلوم الســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة ي القوانونيوة

https://asjp.cerist.dz/en/article/213855  (:ف.  2026ماض  28ي تم الاطلار في 

https://asjp.cerist.dz/en/article/195184
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/318
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/318
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/318
https://asjp.cerist.dz/en/article/213855
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وهو عبارة عن ســــــــــــجل مرقم وميشــــــــــــر عليو من طرف المدير الولائي لقوقاف مخصــــــــــــص لمتابعة       
رد فيو العمليات الحســـــابية لقملاك الوقفية على مســـــتوى المديريات الولائية وهو بمثابة ســـــجل محاســـــبي تج

 الحقوق المثبتة.
 الأملاك الوقفية  الرقابة على -3 

من  11ويكون ذلــك عن طريق الموففين التــابعين للســــــــــــــلطــة المكلفــة بــالأوقــافي حيــث تنص المــادة      
ن يراقب وكيل الاوقاف على صـعيد مقاطعتو تحت اشـراف نافر الشـيون  381—98المرسـوم التنفيذض رقم 

 ي الوقفية وتسييرها.نالدينيةي موقع الملك الوقف
 

 المطلب الثاني: الحماية القضائية
ن لفك ي باعتبارها أسلوب يلجأ إليو المتخاصمو من خلال هذا المطلب التطرق للحماية القضائيةسيتم     

سيما إذا النزاعات القائمة بينهم و استيفاء حقوقهم و ضمان كفل العدالة التي تحقق استقرار المجتمعي لا
لال بالأملاك الوقفية ذات الطابع الدينيي ومن أجل التفصيل فيما سبق سيتم التطرق من ختعلق الأمر 

تحديد الاختصاص القضائي في الفرر الأول إلى منازعات الوقفي أما الفرر الثاني فهو مخصص ل
 منازعات الوقف

 الوقف منازعات: الأول الفرع
من خلال عرك الأطراف المتسببة في هذظ تطرق للمنازعات الواردة على الأملاك الوقفية سيتم ال

 المنازعاتي وكذلك التطرق لموضور المنازعة الوقفية
 

 الوقفية المنازعاتالأطراف المتسببة في نشوء : ولاأ
 

 نتيجة مســــتقبلية منازعات نشــــوء احتمالية عددها كثرة بســــبب الوقفية المنازعات حصــــر لصــــعوبة نفرا     
قفية بالاســـتناد إلى الأطراف التي لها علاقة بالأملاك الو  الوقفية ازعاتالمن حصـــر ســـيتم يالحياة مســـتجدات

 :بشكل مباشر وهي كاتتي
 مراد للمال مالكا يكون أن فيو يشـــــــترط الواقف فإن معلوم هو وكما :قفاالو  بس     بب الواردة المنازعات-1 

ذا الموتي مرك مريك يكون ألا يشــــترط كما يضــــايأ الوكالة جواز مع وقفو  وقف في التصــــرف قعو  ما وا 
 ما وهذا الواقفي بســــــــــــــبب منازعة أمام نكون عندها الواقف قبل من مطلقة ملكية مملوك غير يعتبر مال

 28/09/1993 في الميرخ العليا بالمحكمة والمواريث الشـــخصـــية الأحوال غرفة عن الصـــادر القرار شـــملو
 تبرير تم وقد. كامل بشـــكل الوقف قدع بطلأ والذض فيو المطعوم القرار نقك الذض 94323 رقم الملف في
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 بالنســـــــبة لاإ باطل يكون لا خيووأ الواقف مال شـــــــمل الذض الوقف عقد نبأ اللرفة هذا عن الصـــــــادر القرار
 1.للوقف المملوك للمال بالنسبة صحيح وهو الاخير لهذا
 بوقف واقفال عن الوكيل يتصـــرف قد حيث الوكالة جلأ انقضـــاء بســـبب المنازعة تحدث ان يمكن كما    
 يتصــــرف نأ يحتمل كما .وكالةال هذظ جلأ انقضــــى قد ويكون معينو جهة على خيرالأ لهذظ المملوك المال
 هنا الســـــــبب ويكون ومصـــــــلحة صـــــــفة لو من يرفعها دعوة بســـــــبب منازعة تحدثف فاقدها وأ الأهلية ناقص

    .الأهلية معيب الواقف عن الصادر التصرف
  الغير وموقوف عليهم أال بسبب تكون التي المنازعات -2

 برفع 2يجهة أم أشــــــــخاصــــــــا كانوا ســــــــواء عليهم الموقوف يقوم عندما المنازعات من رالنو  هذا يحدث      
 ويمنحو عليهم الموقوف أحد حصــــــــة من ينقص كأن حقوقهمي لهضــــــــمو نفرا النافر ضــــــــد قضــــــــائية دعوة

 ريع حولت مثلا لكونها بالأوقاف ةالمكلف الســـلطة ضـــد رفعها يتم أن أو عليهمي الموقوف من  خر لشـــخص
 عليهاي الموقوف الجهة غير جهة إلى الوقف
: 5751 رقم كما قد تكون هذظ الدعوى ضـــــــد اللير المعتدض على العقار الموقوف كما ورد في القرار      
 وفي البليدةي بلدية إلى ثم ســـــــــونللاز إلى ميقتة بصـــــــــورة حول المســـــــــجد بو يوجد الذض المكان أن غيرن...

 عليو اســتولى ومن...كمقهى ليســتعمل تجارض محل إلى بدورهم حولوظ الذين عليهم المســتأنف شــللو الأخير
 من طردظ ويستوجب الليري على اعتدى من معاملة ويعامل المسلمين أحباا على معتديا لوي ملتصبا يعد

رجاعو المحل  3.نالأصلية مهمتو إلى وا 
 ويكون حقوقهمي اســــــــــــــترجار أجل من للقضـــــــــــــــاء اللجوء حق عليهم للموقف تخول الحالات هذظ كلو     

 .بو واقام الذض التصرف شرعية اثبات حق للخصوم
 العين الموقوفة و الدفار عنها أمام على بالســـــــــهر مكلف فالنافر: المنازعات الناش     ئة بس     بب الناظر-3

 الدعوىي في رفاط يكون النافرتقصـــيري  لكل وضـــامنا عليهم الموقوف على وكياليعد القضـــاءي حيث أنو 
 ي حيث يحتمل أن يكونفيو شـــــــروط رفع الدعوى لمديرية الشـــــــيون الدينية والأوقافي وذلك مع توفر كممثل
 رســــــــــــــمي عقد بموجب المديرية لصــــــــــــــالح تمب الذض الحبا عقد بإللاء المطالبة يدور حول في نزار مدعيا

 حقي وقد مشـــــــــــلولة بلير وجوموقوفة  عين إخلاء حول دائر مدعى عليو في نزار يكون قد كما مشـــــــــــهري
الأطراف  لأحد منحاز ثالث أو أثناء الخصــــــــــــــومة كطرف أن يتدخل يمكن المنازعة إلى اللير الذض تتعدى

 الحضور ييدض عدم لكون جلسات المنازعة بانتفامي بحضور كما أنو ملزم 4شريطة توفر مصلحة لو فيها.

                                           
 .1994سنة الثاني، العدد القضائية، المجلة ، 28/09/1993 في المؤرخ 94323 رقم قرار. 1
ي دار الســــــلام للطباعة والنشــــــر والتوزيع 1حمد عبدالعفيمي دور نفام الوقف الإســــــلامي في التنمية الاقتصــــــادية المعاصــــــرةي الطبعةالجمل أحمد م 2

 . 45ي ص2007والترجمةي القاهرةي 

 .207 ص ، 2 عدد ،1994 لسنة القضائية الملجة ،1994 جانفي 16في مؤرخ ،57512 رقم قرار 3
ي والسوووياسوووي القانوني الفقه مجلةني فيها الاختصووواص ومجال الوقفية الأملاؤ لاماية الرامية منار، " الدعاوى رينةصوووب منار، منار الزهرة فاطمة 4

 . https://asjp.cerist.dz/en/article/136881جامعة تيارتي منشورة على: 

https://asjp.cerist.dz/en/article/136881
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 العرائك على الرد النافر من يتطلب كما ئرضيالجزا القضـــــائي اســـــتقر عليو الاجتهاد ما شـــــطبها وهذا إلى
 .القانونية واحترام اتجال حينها في المذكرات وتبادل

 ثانيا: موضوع المنازعة الوقفية
 

  التي تتعلق بأصل الوقف المنازعات -1
 ي وكما هو معلوم فالعقار بدورظ قد يكونقد يكون المال الموقوف عقار أو منقولاي كما قد يكون منفعة    

 بالهبة أو بالبيع سواء الوقفيي كلملا أصل يما الذض فالتصرف سابقا لو التطرق تم كماأرضا أو بنايةي و 
 صـــــــــدرت ذلك على دلالة أجل ومن منازعةي أمام نكون ذلك حدوث لةاح وفي باطلي غيرها أو بالتنازل أو

 الأموال بيع أقر الذض القرار نقك يســـتوجبن  الأول في جاء منهماي إثنين إبراز ســـيتم قضـــائية قرارات عدة
 : يلي ما على نص فقد الثاني أما1ينالحبا أحكام مع يتنافى وهوما المشترض نية سوء ثبوت رغم المحبـسة

 المادة نص إلى مســتندين موقوفي مال على المنصــب البيع ببطلان نطقوا لما الاســتئناف قضــاة أصــابن  
 2.اللير لفائدة الوقفي الملك أصل في التصرف يجوز ولا بالأوقافي المتعلق 10-91 القانـون من 23
 نفرا الوقفية الأملاك على يســــــــريان لا الملكية لكســــــــب كطرق والتقادم الحيازة أن البديهي من  أنو كما    

 القرار من بينها ؛تيكد ذلك قضــائية قرارات هناك أن نجدحيث  الجزائرضي المشــرر بو أخذ الذض التأبيد لمبدأ
 الأرك اســـــــــــتللال في بالتقادم التمســـــــــــك القاضـــــــــــي بعدم جوازن  1986/01/13 في يرخالم 39360 رقم

ن  الذض جاء فيو ...1997/07/16 في الميرخ 157310 رقم القرار وكذلك ين التملك لانعدام المحبســـــــــــــــة
 المتضــــــمن الشــــــهرة عقد بإبطال القاضــــــي ببوســــــعادة الأولى الدرجة محكمة عن الصــــــادر الحكم فإن وعليو

 3.نسديدا يعد الهامل زاوية لفائدة محبا عقار على المكسب التقادم أساا على بالملكية الاعتراف
 
 التي المنازعات لنشــــــــوء خصــــــــبا المجال هذا يعتبر ريعه: وتوزيَ الوقف بإدارة تتعلق التي المنازعات -2

 دق التي النفار عن الصـــــادرة التصـــــرفات همهاأ من حصـــــرهاي يصـــــعب ةعددوهي مت القضـــــاءي على تطرو
 عليهم للموقوف الوقفمنح ريع  يرفك نأ ذلك على وكمثال يالموقوف عليهم مســــــــتحقينال بحقوق رتضــــــــ
 ويخون الوقف ريع توزيع في الواقف شـــــــــــــروط بمخالفة يقوم نأ وأ اعمارهاي وأ الموقوفة العين ترميم بحجة
 من وأ يمعينة سـبابلأ ذلكو  عليهم الموقوف قبل من تنحيتو امكانية لىإ اضـافة .لو المخولة والثقة الأمانة

التي قد  التعدض فعالأا قد تنشـــــأ منازعة   بســـــبب كم .بالأوقاف المكلفة ســـــلطة وهي عينتو التي الجهة قبل
ـــــث جـــــاء في يوقـــــافلأالجهـــــات التي تتولى إدارة ا تصـــــــــــــــــــدر من يرخ في الم 137561رقم  القرار حي

                                           
 .145 ص ي1 العدد ي1968 لسنة القضائية لمجلةا ي1968/03/08في ميرخ قرار 1
 (منشور غير) ،1999 سبتمبر 29 في مؤرخ ،188432 رقم العقاري الغرفة قرار 2
 هومة، دار العليا، والماكمة الدولة مجلس عن الصووادرة القرارات أادا ضوووء في العقاري القضوواء باشووا، امدي عمر 3

 .223ص ،2003 الجزائر
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 حق فإن الحباي عقدض في عليو منصــــــــــــــوص هو ذكوركما ورثة يوجد لا طالما وأنون ...ي1996/05/05
 وعليو. أخذها يمكنها لا مســتلانم لولاية الدينية الشــيون مديرية وأن إليهمي يعود العقارات واســتللال الانتفار

 يوجد طالما تعديا يعتبر لللير ي وتأجيرها عليها المتنازر العقارات بأخذ الدينية الشــيون مديرية تصــرف فإن
 ما وكل  1ي1976 ســــنة منذ المقبوضــــة الإيجار مبالغ ودفع بردهاي عليها مالحك يســــتوجب مما ذكوري ورثة
 واســــتثمارها الوقفية ملاكالأ إدارة بخصــــوص قضــــائية منازعة نشــــوء في ســــبب يكون قد ليوإ التطرق ســــبق
 .مستحقيها على ريعها وتوزيع

 
 : تحديد الاختصاص القضائي في منازعات الوقفثانيالفرع ال

 
ختصــاص القضــائي للمنازعات الواردة على الأملاك الوقفية من ناحيتيني ناحية الجهة ســيتم التطرق إلى الا

ومن ناحية الاختصــــــــــاص  2القضــــــــــائية المختصــــــــــة )عادية أم إداريةف ويتحدد ذلك حســــــــــب أطراف النزاري
 القضائي على مستوى كل جهة قضائية سواء من ناحية الاختصاص الإقليمي والنوعي.

 
 وايداري العادي القضاء في ميايقلي أولا: الاختصاص

 

 العادي القضاء في ايقليمي الاختصاص -1
دة في المنازعات الوار  القضائي الاختصاص تحديد لمسألة أحكامو في للوقف الجديد التشريع يتطرق لم    

 تنص لتيا 10-91السابق الأوقاف قانون من 48 بالمادة الاستئناا يمكن أنو غير يعلى الأملاك الوقفية
 عاتالمناز  في النظر ،محل الوقف اختص   اص   ها دائرة في يقَ التي المختص   ة المحاكم تتولىن  :أنو على

 ما يقفالو  الملك طبيعة بين يفرق المشـــــــــــرر لم أن المادة هذظ خلال من يتبينني .الوقفية بالأملاك المتعلقة
 أن خاصــــــــــــــة اللموك بعك يهايعتر  المادة هذظ لكون ونفرا منفعةي أو عقاراي منقولا الوقف محل كان إذا

 لىإ الرجور يســتوجب وهذا ما لهاي بالتطرق المســألة هذظ في يفصــل لم ســابقا لو تطرقنا كما الجديد التشــريع
 قانون في عليها المنصــــــوص والمجالا القضــــــائية   للمحاكم الإقليمي بالاختصــــــاص المتعلقة العامة القواعد

 والإدارية . المدنية الإجراءات

                                           
  .147ص ي2 عدد ي1996مجلة القضائية لسنة لاي 1996 ماض 05 رخ فيمي  ي137561قرار رقم  1
ي والسياسية القانونية العلوم في البااامجلة ني الوقفية الدعاوى نظر في القضائي عيساوي، " الاختصـووووـووووـووووـوووواص طارق 2

رابط: ي منشـــــــورة على ال61و  59ي ص 2020ي 3ي العدد 2ي المجلد - ســـــــوق أهراا –جامعة محمد الشـــــــريف مســـــــاعدية 
https://asjp.cerist.dz/en/article/220181 ( :ف2026ماض  28ي تم الاطلار في 

https://asjp.cerist.dz/en/article/220181
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 الموقوفة بالعقارات المتعلقة الدعاوى فإن عقار الوقف محل كان إذا أنو لنا يتضــح المواد هذظ وبالرجور إلى
 1يالعقار موقع محكمة أمام رفعها يتم فإنها بإيجارها المتعلقة الدعاوى أو العقارات بهذظ المتعلقة الأشلال أو

 موطن اختصـاصـها دائرة في يقع التوي للمحكمة ي خَول الاختصـاص فإن منقول الوقف محل كون حال وفي
 2.عليو المدعى

 يتم العادضي القضــــاء مســــتوى على الوقفية بالأملاك المتعلقة القضــــائية   المنازعاتيســــتخلص مما ســــبق أن 
 القضـــــــــــــــائية الجهة فإن موقوف بعقار تتعلق كانت فإذا يالمنازعة ةلطبيع تبعا فيها الاختصـــــــــــــــاص تحديد

ي اختصـــــاصـــــها بدائرة الأخير هذا يقع التي بالمحكمة الموجود العقارض القســـــم هي افيه بالفصـــــل المختصـــــة
 منقول.عليو في ال المدعى موطنومحكمة 

 القضاء ايداري. في ايقليمي الاختصاص -2

 للجهة يي ول أنو أض العادضي كالقضاء عام بوجو فإنو الإدارض القضاء في الإقليمي الاختصاص بخصوص
 تعدد حالة في أما المختاري الموطن في أو لو موطن  خر أو عليو المدعوى موطن لها التابع القضـــــــــــــــائية  

 نقانو  من 803ة الماد في ورد لما تطبيقا أحدهم لموطن القضائية   للجهة الاختصاص يكون عليه م المدعوى
 يـــددبتحـــ المختصــــــــــــــتين من نفا القـــانون 38و 37 للمـــادتين أحـــالـــت التي والإداريـــة المـــدنيـــة الإجراءات

 وجوبا يكون الإقليمي الاختصـــــاص فإن على ذلك وكاســـــتثناء العادضي القضـــــاء في ميالإقلي الاختصـــــاص
 يكون نأ يمكن والتي القانوني نفا من 804 المادة أوردتها التي ضــايابالق علقت ايمف الإدارية المحاكم أمام

 .وقفية أملاك محلها

 العام النفام من الأخير لهذا صالاختصـا والإدارض أن العادض القضـاء بين الخلاف أن إلى وتجدر الإشـارة
 3تلقائيا. الدعوض اعليه كانت مرحلة أض في أيضا ولقطراف ذلك بإثارتو ملزم القاضي كون

 
 وايداري العادي القضاءفي  ثانيا: الاختصاص النوعي

 :يلي سيتم التطرق إلى كل منهما كما  
 يالعاد القضاء الاختصاص النوعي في -1
ن  للمحاكمي بذكرها: النوعي الاختصـــــــــــــــاص ي والإدارية   المدنية   الإجراءات قانون من 32 المادة حددت    

 طبيعة حسب الأقسام أمام القضايا جدولة وتتم...والعقارية...القضايا لاسيما جميَ في المحكمة تفصل
 بالمنازعات نوعا يختص العقارض القســــــــــــــم أن بينت قد القانون من نفا 511 المادة أن نجد كما ينالنزاع

 القضايا أنوار بعك في الاختصاص مواضع بعك  512 المادة كما أوردت و العقارية بالأملاك المتعلقة
                                           

 ،21 عدد رسوومية والإدارية، جريدة المدنية الإجراءات قانون ، يتضوومن2008 فبراير 25 في مؤرخ ،09-08 رقم قانون 1

 .40ي المادة 3 ص ،2008 يلأبر 23 في الصادرة

 .37نفا المرجعي المادة  2
 . 807مرجع سابق، المادة  ،09-08 رقم قانون 3
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 العينية الحقوق و الملكية حق نزعات: و التي يمكن ان تكون محلها أملاك وقفية هي المحاكم عرفتها التي
 عملية فيها يدخل و العقارية الترقية نشـــــــــــاطات الانتفار حق و التقادم و الحيازة الرســـــــــــميي دعاوى كالرهن
 العقاريةي إثبات الملكية العقاريةي شخصية كالتعاونية حاجات لتلبية أو الإيجار قصد أملاك تجديد أو البناء
 .فلاحية والمحلات المهنيةي إيجارات السكنات إيجار وتحديد المعالمي العقاري القسمة والوصية في الهبة
 العقارض بخصــــــــوص القســــــــم بو ما يختص الســــــــابقة للمادة اللاحقة 517 إلى 513من المواد اشــــــــتملت كما

أو  طالبإب تتعلق نزاعات الليري مع أو بينهم فيما الدولة لأراك المســــــتللين الفلاحين بين القائمة النزاعات
 أشـــخاص بين القائمة العقارض الســـجل في الميقت الترقيم منازعات مشـــهرةي حقوق نقك أو تعديل أو فســـخ

ة المتعلقة منازعات صيالخا القانون   .الخواص عقارات مع الدولة لأملاك تابعة عقارات بمقايض 
من نفا القانون نصــــــت على اســــــتثناءي حيث خولت الاختصــــــاص  802خلافا لما ســــــبق ذكرظ فإن المادة 

النوعي لبعك المنازعات منها دعوى تعويك ضرر ناجم عن مركبة تابعة للدولة أو الميسسات العمومية 
 ابع الإدارض إلى القضاء العادض. ذات الط

 
 ايداري في القضاء الاختصاص النوعي -2
 النزار نور حســـــــــــب المحكمة يقســـــــــــم حيث أن هذا الأخير لا الإدارض للقضـــــــــــاء يختلف الأمر بالنســـــــــــبة   

 ســــســــةالمي  أو البلدية الولاية أو أو الدولة تكون التي القضــــايا جميع في بالنفر مختصــــة الإدارية فالمحكمة
قــانون الإجراءات المــدنيــة  من 800 لمــا جــاءت بــو المــادة طبقــا فيهــا طرف الإدارض الطــابع ذات عموميــةال

 والإدارية.
 إلى ترمي دعوى ليشــــــــمل كل النوعي الاختصــــــــاص مددت الإجراءاتي قانون من 801كما نجد أن للمادة 

 أو والتعمير بالتهيئة لمتعلقا 29-90 قانون تنفيذ إطار في مبنى هدم كقرار إدارضي قرار تفســـــــــــير أو إللاء
عقاري وكذلك دعاوى  بيع عقد إشـــهار رفك المتضـــمن العقارض المحافف قرار أو البناء رخصـــة رفك قرار

 تابع بناء كإنجاز 1الإدارية وكل ما يتعلق بهاي بالعقود المتعلقة والتي تشــــــــــــمل المنازعات الكامل القضــــــــــــاء
مومية ي إضــــافة إلى ما يتم النص عليو بموجب نصــــوص ع صــــفقة تنفيذ إطار في للدولة الخاصــــة لقملاك
 خاصة

 
  

                                           
-ي جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم السياسيةالمفكر مجلةني الجـزائر فـي العمومـية الصفـقات على القضائـية الرقـابة، " خضري امزة 1

ماض  28) ي تم الاطلار في: https://asjp.cerist.dz/en/article/62436رة على الرابط:  ي منشــــــــــــــو 202ي ص 2016ي 13ي عدد -بســــــــــــــكرة
   ف2026

https://asjp.cerist.dz/en/article/62436
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 ملخص الفصل الثاني
 

يتمحور هذا الفصــــــــــل حول دراســــــــــة الإطار القانوني والتنفيمي الذض وضــــــــــعو المشــــــــــرر     
 الجزائرض لضـــــــــــمان تســـــــــــيير الفعال مع فرك الحماية قانونية لقملاك الوقفيةي باعتبارها ثروة

. وقد تم تناول التســــــيير المالي والاســــــتثمارض لقملاك ذات خصــــــوصــــــية شــــــرعية واقتصــــــادية
ية ركز هذا الجزء على كيفية موازنة الإدارة الوقفية بين ضـــــــــــــــبط التدفقات المال حيث يالوقفية

وتثمين الأصــــــــــــول عبر إنشــــــــــــاء الصــــــــــــندوق المركزض لقوقاف كآلية مركزية لجمع الإيرادات 
عــاديــة ات. وتم التمييز بين النفقــات ال)عــائــدات الإيجــاري الهبــاتي التبرعــاتف وصـــــــــــــــرف النفقــ

 ي مع تكريا سلطة الوزير كآمر رئيسي بالصرف.والاستعجالية
كما تم التطرق للتســــــيير الاســــــتثمارض حيث اعتمد المشــــــرر صــــــيلة نالإيجارن كأداة أســــــاســــــية 

مع اســـــــتحداث عقود اســـــــتثمارية موافقة  للاســـــــتثمار لكونها تحافف على أصـــــــل العين الموقوفة
ل المشـــــلاســـــلاميةللشـــــريعة ا أما النفام الثاني ي رر في نفامين: الأراضـــــي الفلاحية. وقد فصـــــّ

 .المتعلقة بكلا منهمالإجراءات  وقد تم ابراز: المبنية أو القابلة للبناءشمل العقارات 
ون اتليات الثلاث الكفيلة بصـــــــــــــــبإبراز الثاني لحماية الأملاك الوقفية التطرق في الجزء وتم 

 جب النصــــــــوص العامةبمو  لقانونيةالحماية اعن طريق  وضــــــــمان ديمومتو الوقف من التعدض
وكذلك  ف06-25قانون الأوقاف الجديد )جاء بو  ي كما تم التطرق إلى ما)المدنية والجزائيةف

تتجلى في صــــــــــلاحيات الإدارة الوقفية في البحث عن بموجبو و  الحماية الإدارية الإشــــــــــارة إلى
خضـــــاعها الأوقاف المجهولةي واســـــترجاعها  بالتنســـــيق مع مصـــــالح أملاك الدولة والبلدياتي وا 

حمـــايـــة كمـــا تم التطرق لل لعمليـــة نالجرد العـــامن والرقـــابـــة الـــدائمـــة من طرف وكلاء الأوقـــاف.
توزيع الاختصـــاص بين القضـــاء ديد تحعرك بعك المنازعات الوقفية و  خلال من القضـــائية

يجار المنقول والعقار رة ف والقضـــــــــــــــاء الإدارض )عندما تكون الإداالعادض )في دعاوى الحيازة وا 
بطال كافة  طرفاو في النزارف. وقد لعب القضـــــــــــــــاء دوراو حاســـــــــــــــماو في تفعيل نإرادة الواقفن وا 

 .من خلال حل المنازعات المعروضة عليو التصرفات المخالفة للطبيعة الوقفية
تســـيير الإدارض ومما ســـبق فقد خلص هذا الفصـــل إلى أن المشـــرر الجزائرض انتقل من مجرد ال

ني حيث وفر ترســـــــــانة قانونية تحمي الوقف مع طابع الحماية الاســـــــــتثماريدض إلى مرحلة نالتقل
من الاندثار وتدفعو ليكون شريكاو فعالاو في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةـــــــاتمــــــخ
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 خاتمة:
 لقانونية والتنفيمية التي نفمت إدارة وتســــييرومن خلال ما ســــبق التطرق إليو من تحليل للنصــــوص ا     

الأملاك الوقفيةي وكذلك تتبع ما جاء بو المشــــرر الجزائرض من تحديثات مســــت هذا القطار حيث مرت هذظ 
للتأقلم  الإدارة بمراحل امتازت بالتدرج في التحســن والتطور وهذا ما اكســبها صــفة المرونة التي جعلتها قابلة

ية والاقتصــــــــــــادية الجديدة والمتجددةي حيث نجد أن من بين الســــــــــــلبيات التي كانت مع المعطيات الاجتماع
خلال  تعيق ادارة الاوقاف العامة هو احتكار ادارتها من قبل السلطة العامةي وقد وفق المشرر الجزائرض من

دى إعطاء الوقف الشــــخصــــية المعنويةي حيث أنتجت هذظ الأخيرة تلييرا جذريا ضــــبط ســــير هذظ الأملاك وأ
رر إلى إخراجو من دائرة الجمود و البطء الإدارضي وهذا التحول الإجرائي والميســـــســـــاتي الذض اعتمدظ المشـــــ

ي 10-91لتســــيير هذا الصــــنف من الأملاك. بعد عقود من التســــيير الإدارض المركزض المســــتند إلى القانون 
ن خلال الفصـــل بين المهام ر الأوقاف العامةي مفي تســـيي الدعامة الأســـاســـيةليضـــع  06-25جاء القانون 

 السيادية )التوجيو والرقابةف وبين المهام الاستثمارية والتنفيذية.
ة حيث يتضح من خلال هذا التوجو التشريعي الجديد إعادة توزيع الصلاحياتي باستحداث قواعد قانوني    

تتلاءم مع طبيعتو تهدف إلى إضــــــفاء الصــــــفة الميســــــســــــاتية على إدارة الوقفي وذلك بمنحو  ليات قانونية 
مع ضــــــــمان حمايتو من الضــــــــيار  كعقار محبوا عن التداولي وفي الوقت ذاتو قابل للتثمين الاقتصــــــــادض

 اتتية: النتائج. وبناءو على ما سبقي توصلت الدراسة إلى والنهب
 
لداخلية بشــــــــــــــكل كبير عدا ما تم احداثو من تنفيم في الهيكلة اهيكلة الإدارة المركزية لقوقاف  لم تتلير -

ي والمديرية مديريتين عامتين وهما: المديرية العامة للتوجيو الديني والثقافة الاسلاميةضمن  للإدارة المركزية
  .ين والتنفيمالعامة للإدارة والتكو 

 
عطائو الشــــــــخصــــــــية المعنوية والاســــــــتقلال المالي وهو ت - م اســــــــتحداث الديوان الوطني لقوقاف والزكاة وا 

وقد تم تنفيمو وتحديد مهامو بالمرســـــــــوم تنفيذض  يلطة المكلفة بالأوقافصـــــــــاية الســـــــــيمارا مهامو تحت و 
21-279. 
كل ن مســيولا ع لديوان الوطني الأوقاف والزكاة والذض يخضــع لوزارة الشــيون الدينية والأوقافيأصــبح ا  -

نها بعة لو من بيالوقف وكذلك الميســــــــــســــــــــات الوقفية التاونفارة  الأملاك الوقفية ســــــــــتثماراما يتعلق بإدارة 
الميســـــســـــات الوقفية التي تيدض خدمة عموميةي الميســـــســـــات الوقفية العامة الخيرية والمبرّات الميســـــســـــات 

 الوقفية العامة الاستثمارية.
 
م منح الضـــــــــبطية القضـــــــــائية لمفتشـــــــــي إدارة الأملاك الوقفية ووكلاء الأوقاف كونهم أكثر قربا من هذا ت -

 نفومة القانونية لها.الصنف من الأملاك وأدرى بالم
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يلة الصــالمعهود كونو  الإيجار تم اســتحداث عقود اســتثمارية موافقة للشــريعة الإســلامية إضــافة إلى عقد -

 الاستثمارية الأكثر شيوعا وتلائما مع طبيعة الأملاك الوقفية وما تقتضيو خصوصيتها.
ي القوانين العامةي وهذا من شـــأنو ة فاضـــافة إلى الســـابق رادعةتضـــمن التشـــريع الجديد نصـــوصـــا جزائية  -

 ونية على هذا الصنف من الأملاك. تعزيز الحماية القان
 

 التالية: التوصياتومن خلال ما سبق عرضو يمكن تقديم    
 
دارة الأملاك الوقفية وذلك من خلال اســتحداث تخصــص جامعي قائم ت - كوين كفاءات في مجال تســيير وا 

 كل من الجوانب القانونية والإدارية والمالية.بذاتو يشتمل برنامجو التكويني 
 
فرك قيود وتحففات على المســــــــتثمرين بما تقتضــــــــيو طبيعة هذظ الأملاكي وذلك من خلال اســــــــتحداث  -

نصــوص قانونية تتماشــى مع مقتضــيات الشــريعة الاســلاميةي وتوازن بين حق المســتثمرين وضــمان ديمومة 
 .الأملاك الوقفية فيما خصصت لها

 
ث بحيي وتوســيعها صــلاحيات المدير العام للديوان الوطني لقوقاف والزكاة ســن إعادة النفر بشــأنيســتح -

أكثر لمنصـب أقرب و ي كون هذا االديوان دارةإمجلا وتولي أمانة  ح لو دور أكثر من مجرد الاسـتشـارةيصـب
  .بمقتضيات هذا الصنف من الأملاك من بعك كفاءات أعضاء مجلا الإدارةواحتكاك دراية 

 
لسعي لتحديث أساليب تسيير إدارة الأملاك الوقفية بما يتوافق مع مبادى الشريعة الإسلامية والمتطلبات ا-

ة في العصــــــرية من خلال اعتماد أســــــاليب الرقمنة في الإدارات الوقفية والاســــــتفادة من تجارب البلدان الرائد
 هذا المجال.
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 قائمة المصادر والمراجَ
 وص التشريعية والتنظيمية(أولًا: المصادر  النص

 الدساتير:-1
دار التعديل الدستورضي المصادق عليو في يتعلق بإصي 2020ديسمبر  30في  يرخم 442-20مرسوم رئاسي رقم  -

 .2020ديسمبر  30في  الصادرة ي82جريدة رسمية عدد ي 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

 

 23 استفتاءعديل الدستور الموافق عليو في علق بنشر نص تيتي 1989فبراير 28في  يرخم ي18-89مرسوم رئاسي رقم  -
ة سن استفتاءفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. )محضر إعلان نتائز  1989فبراير سنة 

 .1989مارا  01في الصادرة  ي9جريدة رسمية عدد  في1989
 
 
 الأوامر:-2
 11في  الصــــــادرة ي49جريدة رســــــمية عدد ي يتضــــــمن قانون العقوبات ي1966يونيو  08في  ميرخ ي156-66مر رقم أ -

 .1966يونيو 
 1966يونيو ســــــــــنة  8 الميرخ في 156-66يتضــــــــــمن تعديل الأمر رقم ي 1975يونيو  17في  يرخم 47-75مر رقم أ -

 .1975يوليو  04في  الصادرة ي53جريدة رسمية عدد ي والمتضمن قانون العقوبات
 30ي الصــــــادرة في 78ســــــمية عدد ي يتضــــــمن القانون المدنيي جريدة ر 1975ســــــبتمبر  26في  ميرخ 58-75أمر رقم  -

 .1975 سبتمبر

 
 القوانين:-3
 

فيفرض  16ي الصادرة في 7ي المتضمن قانون العقوباتي جريدة رسمية عدد1983فيفرض 13ميرخ في ي04-82القانون  -
1986. 

فيفرض  16ي الصادرة في 7العقوباتي جريدة رسمية عدد ي المتضمن قانون1983فيفرض 13ميرخ في ي04-82القانون  -
1986. 

 1386صفر عام  18ي الميرخ ف 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ي 2001يونيو  26في  يرخم 09-01قانون رقم  -
 .2001يونيو  27في  الصادرة ي34جريدة رسمية عدد ي والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8الموافق 

 1975سبتمبر سنة  26 الميرخ في 58-75يعدل ويتمم الأمر رقم  ي2005يونيو  20في  يرخم 10-05قانون رقم  -
 .2005يونيو  26في  الصادرة ي44جريدة رسمية عدد  يالمعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني

 1386ام صفر ع 18ي الميرخ ف 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم ي 2006ديسمبر  20ميرخ في  ي23-06قانون رقم  -
 .2006ديسمبر  24الصادرة في  ي84جريدة الرسمية عدد ي والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8الموافق 

ي يتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن 27/02/2007ي ميرخ في 02-07قانون رقم  -
 .2007فبراير 28 ي الصادرة في15 طريق تحقيق عقارضي جريدة رسمية عدد
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 1975سبتمبر سنة  26 الميرخ في 58-75يعدل ويتمم الأمر رقم ي 2007مايو  13ممضي في ي 05-07قانون رقم ال -
 .2007مايو  13في  الصادرة ي31الجريدة الرسمية عدد ي والمتضمن القانون المدني

 ،21 عدد رسمية ريدةوالإدارية، ج ةالمدني الإجراءات قانون ، يتضمن2008 فبراير 25 في مؤرخ ،09-08 رقم قانون -

 .2008 أبريل 23 في الصادرة
ي 40ي جريدة رسمية عدد 2011ي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011يوليو  18ميرخ في  11-11قانون رقم  -

 .2011يوليو  20الصادرة في 

 1386صفر عام  18 خ فيالمير  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ي2020أبريل  28في  يرخم 06-20قانون رقم  -
 .2020أبريل  29في  الصادرة ي25جريدة رسمية عدد  يوالمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة  8الموافق 

 1966يونيو سنة  8ي الميرخ ف 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  ي2024أبريل  28في  يرخمي 06-24قانون رقم  -
 .2024أبريل  30في  الصادرة ي30جريدة رسمية عدد  يوالمتضمن قانون العقوبات

 .2025يوليو  22ي الصادرة في 47ي يتعلق بالأوقافي جريدة رسمية عدد 2025يوليو  19ي ميرخ في 06-25قانون رقم  -

يونيو  12في  الصادرة 24ية عدد جريدة الرسمي يتضمن قانون الأسرة ي1984يونيو  09في  يرخم 11-84قانون رقم  -
  . 910ي ص 1984

 يونيو 12في  الصادرة 24جريدة الرسمية عدد ي يتضمن قانون الأسرة ي1984يونيو  09في  يرخم 11-84قانون رقم  -
1984. 

 18في  الصادرة ي49لرسمية عدد جريدة ا ييتضمن التوجيو العقارض ي1990نوفمبر  18في  يرخم 25-90قانون رقم  -
 .1990نوفمبر 

 ي21جريدة الرسمية عدد  ييتعلق بالأوقاف ي1991ريل أب 27في  يرخمي 06-25مللى بالقانون  10-91قانون رقم  -
 .1991مايو  08في  الصادرة

 
 المراسيم -4
 
 المراسيم الرئاسية: -أ
الصــــفقات العمومية وتفويضــــات المرفق  ي يتضــــمن تنفيم2015ســــبتمبر  16ميرخ في  ي247-15مرســــوم رئاســــي رقم  -

 .2015سبتمبر  20ي الصادرة في 50العامي جريدة رسمية عدد 

 
 المراسيم التنفيذية: -ب

يرها وحمايتها ي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسي1998ديسمبر 1ي ميرخ في381- 98 رقم المرسوم التنفيذض -
 .1998ديسمبر  2ي الصادرة في 90وكيفيات ذلكي جريدة رسمية عدد 

لخاص بالموففين المنتمين ي يتضمن القانون الأساسي ا2008ديسمبر  24ميرخ في  411- 08مرسوم تنفيذض رقم  -
 .2008ديسمبر  28صادرة في الي 73المكلفة بالشيون الدينية والأوقافي جريدة رسمية عدد  بالإدارةلقسلاك الخاصة 

المتضووووومن  371-2000يعدل المرسووووووم التنفيذي رقم  2012مارس  5 ، مؤرخ في106-12مرسووووووم تنفيذي رقم  -
صووادر في ، ال15لدينية والأوقاف وتنظيمها وسوويرها، جريدة رسوومية عدد داداا المفتشووية العامة في وزارة الشووؤون ا

 . 2012مارس  14
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ي يحدد شروط وكيفيات استللال العقارات الوقفية الموجهة 2018غشت  20ميرخ في  213-18مرسوم تنفيذض رقم  -
من دفتر الشروط  6 المادةي 7ي ص 2018غشت  29ي الصادرة في 52لإنجاز مشاريع استثماريةي جريدة رسمية عدد 

  الملحق بالمرسوم.

ي يحدد قواعد تنفيم مصالح الشيون الدينية والأوقاف في 2000يونيو  26ي في ميرخ 2000 - 200مرسوم تنفيذض رقم  -
 .2000غشت  2ي الصادرة في 47الولاية وعملهاي جريدة رسمية 

المركزية في وزارة الشوووؤون الدينية يونيو، يتضووومن تنظيم الإدارة  28، مؤرخ في 461-2000مرسووووم تنفيذي رقم  -
 .2000يونيو  2في  ، الصادرة38والأوقاف، جريدة رسمية عدد 

، يتضمن داداا المفتشية العامة في وزارة الشؤون 2000نوفمبر  18 ، مؤرخ في371-2000مرسوم تنفيذي رقم  -
 .2000ر نوفمب 21في  ة، الصادر69الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد 

ي يتضمن إنشاء الديوان الوطني لقوقاف والزكاة وتحديد قانونو 2021مايو  3ي ميرخ في 179 21مرسوم تنفيذض رقم  -
 .2021مايو  12ي الصادرة في 35عدد ة رسمي جريدةالأساسيي 

 ، يتضوووومن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشووووؤون2021سووووبتمبر  21، مؤرخ في 613-21مرسوووووم تنفيذي رقم  -

 .2021سبتمبر  26، الصادرة في 73الدينية والأوقاف جريدة رسمية عدد 

ي يحدد تنفيم مديرية الشيون الدينية والأوقاف بالولاية وعملهاي 2023يونيو  7ي ي ميرخ ف214 - 23مرسوم تنفيذض رقم  -
 . 2023يونيو  12ي الصادر في 40جريدة رسمية عدد 

يحدد شروط وكيفيات ايجار الأراضي الوقفية المخصصة  ي2014/02/10ي ميرخ في 14-70مرسوم تنفيذض رقم  -
 .فبراير  20ي الصادرة في 09للفلاحةي جريدة رسمية عدد 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطار الشيون الدينية  1991أبريل  27ميرخ في  114-91مرسوم تنفيذض رقم  -
 .1991ماض  1ة في صادر الي 73المعدل والمتمم الجريدة الرسمية العدد 

ي 16ي يتضمن إحداث ميسسة المسجد جريدة رسمية عدد 1991مارا 23ي ميرخ في 82-91مرسوم تنفيذض رقم  -
 .1991أبريل  10الصادرة في 

ا ي يتضمن إنشاء نفارة الشيون الدينية في الولاية وتحديد تنفيمه1991مارا  23ي ميرخ في 83-91مرسوم تنفيذض رقم  -
 . 1991أبريل  10ي الصادرة في 16ة عدد وعملهاي جريدة رسمي

ي يحدد صــــلاحيات وزير الشــــيون الدينية والأوقافي جريدة 2021ســــبتمبر  21 ي ميرخ في360-21مرســــوم تنفيذض رقم -
 .2021سبتمبر 26الصادرة في  73رسمية عدد 

 

 القرارات:-5
 
 القرارات الوزارية المشتركة:-أ
د جريدة رســــمية عدي يتضــــمن إنشــــاء صــــندوق مركزض لقملاك الوقفيةي 1999مارا  02في  ميرخقرار وزارض مشــــترك  -

32  
ي يحدد كيفيات تحويل حق الانتفار الدائم أو حق الامتياز إلى حق 2016ســـــــــبتمبر  20قرار وزارض مشـــــــــترك ميرخ في  -

 13ي الصـــادرة ف 60إيجار بالنســـبة لقراضـــي الوقفية المخصـــصـــة للفلاحة المســـترجعة من الدولةي جريدة رســـمية عدد 
 .2016أكتوبر 
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ة يحدد تنفيم مديرية الشـيون الدينية والأوقاف بالولاية في مكاتبي جريد 2024مارا  20قرار وزارض مشـترك ميرخ في  -
 . 2024يونيو  9ي الصادر في 40رسمية عدد 

وقاف في تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأ ، يادد2022نوفمبر  7قرار وزاري مشترؤ مؤرخ في  -
 .2022نوفمبر  24، الصادرة في 78مكاتب، جريدة رسمية عدد 

ي يحدد إطار تنفيم المســـــــــابقات على أســـــــــاا الاختبارات والامتحانات 2009نوفمبر  8قرار وزارض مشـــــــــترك ميرخ في  -
 ي3د رســـــمية عدجريدة  المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لقســـــلاك الخاصـــــة بالإدارة المكلفة بالشـــــيون الدينية والاوقافي

 .2010يناير  13الصادرة في 

 
 القرارات الوزارية:-ب
ي جريدة رسمية 2000/04/10القرار الوزارض المتضمن ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفيةي ميرخ في  -

 . 07/05/2000ي الصادرة في 26عدد 
 

 
 :المحكمة العليا قرارات-ج
 .1994سنة الثاني، العدد القضائية، المجلة ،28/09/1993 في المؤرخ 94323 رقم قرار -
 .2 عدد ،1994 لسنة القضائية الملجة ،1994 جانفي 16في مؤرخ ،57512 رقم قرار -
 .1 ي العدد1968 لسنة القضائية ي المجلة1968/03/08في ميرخ قرار -
 (غير منشور) ،1999 سبتمبر 29 في مؤرخ ،188432 رقم العقارية الغرفة قرار -
 .2 عدد ي1996مجلة القضائية لسنة لاي 1996 ماض 05 ميرخ في ي137561رار رقم ق -
 

 ثانياً: المراجَ
  
 المؤلفات  الكتب(: -1
 الكتب المتخصصة:-أ
دارتو في الجزائري الطبعة  -  .2024ي الأصالة للنشري الجزائري 1زكرياء بن توناي تنفيم الوقف وا 
يلة اســــــــــتثمارها في الفقو الإســــــــــلامي والقانوني دار الهدى عين مليلةي الرزاق بوضــــــــــيافي إدارة أموال الوقف وســــــــــ عبد -

 .2010الجزائري

شر عبدالرزاق بوضيافي مفهوم الوقف كميسسة مالية في الفقو الإسلامي والقانوني دون طبعةي دار الهدى للطباعة والن -
 .2010والتوزيعي عين مليلةي 

ومةي ه دار، العليا والماكمة الدولة مجلس عن الصادرة اراتالقر أادا ضوء في العقاري القضاءعمر حمدض باشاي  -
 .2003 الجزائر

ر الهدى محمد كنازةي الوقف العام في التشـــــريع الجزائرض دراســـــة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية والقرارات القضـــــائيةي دا -
 .-لجزائرا –عين مليلة ي للطباعة والنشر

 .قها تشريعا وقضاءفي بدون طبعةي دار البلاغي الجزائري بدون سنةمراد عزازي عثمانية عبدالرزاقي الوقف )ف -
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ي الجزء خيرالدين موســـــــى فنطازضي دراســـــــات قانونية في الملكية العقارية عقود التبرر الواردة على الملكية العقارية الوقف -
 .2011هران للنشر والتوزيعي عماني الأولي الطبعة الأولىي دار ز 

 الكتب العامة:-ب
مصــــــــطفى الزحيليي الفقو الإســــــــلامي وأدلتو الشــــــــامل لقدلة الشــــــــرعية واتراء المذهبية وأهم النفريات الفقهية وهبة بن  -

 :الرابط.  متاو على 7687ي ص -دمشــــق-ي دار الفكر ســــوريا 4ي الطبعة 10وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجهاي ج
 ws/book/384https://shamela. ف2026أفريل  03)تاريخ الاطلار:  ي 

ي دار الســـــلام 1الجمل أحمد محمد عبدالعفيمي دور نفام الوقف الإســـــلامي في التنمية الاقتصـــــادية المعاصـــــرةي الطبعة -
 .2007للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةي القاهرةي 

 الأطروحات: المذكرات و  -2
 أطروحات الدكتوراه: -أ
 
لعلوم ي كلية الحقوق واظيةي تســــــيير الأملاك الوقفية في التشــــــريع الجزائرضي أطروحة مقدمة لنيل شــــــهادة دكتورازمولي ناد -

 .2019تبسةي سنة  يةالسياسي

صص ي أطروحة دكتوراظي تخيالتنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدول إطارزيد المال صفيةي حماية البيئة في  -
 .2012/2013معمرضي تيزض وزوي السنة الجامعية  مولود جامعة والعلوم السياسيةيقوق القانون الدوليي كلية الح

ية الحقوق ســــــــــــــفيان بوطي اتليات القانونية لمراقبة التعمير والبناء في القانون الجزائرضي أطروحة دكتوراظ في القانوني كل -
 .2018/2017 ي-02-والعلوم السياسيةي جامعة البليدة 

قســـم  تخصـــص قانون عقارضي ينفام القانوني لعملية البناء في التشـــريع الجزائرضي أطروحة دكتوراظعايدة مصـــطفاوضي ال -
 .2013ي جوان 02الخاصي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة البليدة  القانون

 
 مذكرات الماجستير: -ب
وق نون الإدارة المحليةي كلية الحقبن مشـــــــــــــرنن خير الديني إدارة الوقف في القانون الجزائرضي مذكرة ماجيســـــــــــــتير في قا -

 .2012والعلوم السياسيةي تلمساني سنة

لوم كمال منصــــورضي مذكرة ماجيســــتير بعنوان اســــتثمار الأوقاف و ثارظ الاجتماعية والاقتصــــاديةي فرر التســــييري كلية الع -
 .1995ئريجامعة الجزا -الخروبة -الاقتصاديةي 

-  
  :العلمية المقالات-3
الحق ميحيين التسيير العمومي الجديد لقطار الأوقاف في الجزائر بين التبعية والاستقلالية الإدارية ـ أحمد العطوضي عبد -

ي جامعة غيليزاني مجل               ة الرواق للدراس      ات الاجتماعية واينس      انيةني 179-21قراءة في المرســـــــــوم التنفيذض رقم 
ـــدد11المجلد ــــ ي تم الاطلار   https://asjp.cerist.dz/en/article/279608ي منشورة على الرابط: 2025ي  02ي العـ
  ف.2026ماض  27في:)

منشــــورة  ي2021 ي ســــنة1العدد  ي9 ي المجلد دفاتر البحوث العلمية ينأمال بن بريحي ن العقد الإدارض للاســــتثمار الوقفي -
 ف.19/05/2026ي تم الاطلار في)  https://asjp.cerist.dz/en/article/154318  على الرابط:

https://shamela.ws/book/384
https://asjp.cerist.dz/en/article/279608
https://asjp.cerist.dz/en/article/279608
https://asjp.cerist.dz/en/article/154318
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مجلة الدراس       ات ني  تثمير الأملاك الوقفية في الجزائر وأثرها في التنمية الاقتصــــــــــادية المســــــــــتدامة أمينة عبيشــــــــــاتي ن -
يمــــــــنشـــــــــــــــــــــورة عــــــــلــــــــى الــــــــرابــــــــط:  2019ي  02ي الــــــــعــــــــددي 05ي الــــــــمــــــــجــــــــلــــــــد ال     م     ق     ارن     ة ال     ق     ان     ون     ي     ة

https://asjp.cerist.dz/en/article/104893  ( ف19/05/2026ي تم الاطلار في 

أو الشــــــخصــــــية المعنوية -براهمي ســــــهام وبراهمي فائزةي نالأســــــاا القانوني للتنفيم الإدارض في فل التشــــــريع الجزائرض  -
ــــــة ــــــاري  منشــــــــــــــورة على الرابط: ي2018جــــــانفي ي 7 ي العــــــددمجل    ة الق    انون والعلوم الس         ي    اس         ي    ةني -الاعتب

https://share.google/REiYTTHAQ151TmkMO ف 2026أفريل 16تم الاطلار في ) ي. 

 
مجلة الدراسات  نيجرد الأملاك الوقفية العقارية كضمان لتفعيل استثمارها في الجزائر بين الواقع والمأمول ي نــــــربـــــــــلـــي أحـــمــــــد. شــــــــــــوقـــــــــي نــــــــــــــــــذيــــــ -

 ي منشــــــــــــــورة على الرابط:2023ي 1ي العــــدد 9المجلــــد ي -المــــديــــة-فــــارا جــــامعــــة يحيكليــــة الحقوق والعلوم الســــــــــــــيــــاســــــــــــــيــــة  ،الق   انوني   ة

https://asjp.cerist.dz/en/article/213855  (:ف.  2026ماض  28ي تم الاطلار في 

ي جامعة عمار ثليجي مجلة دراس        ات العدد الاقتص        اديبوجلال أحمدي ن إجراءات تنفيذ النفقات العامة في الجزائرني  -
ي تم  https://asjp.cerist.dz/en/article/55409منشــــــــــــــورة على الرابط:  ي2018ي 02ي العدد15الاغواطي المجلد 

 ف.2026ماض  27الاطلار في:)

دراســـــة في  –جمال بوشـــــنافةي ياســـــين لعميرضي ن الطبيعة القانونية لعقد اســـــتللال العقارات الوقفية الموجهة للاســـــتثمار  -
ي منشـــورة 2019ســـبتمبر ي 02ي العدد 10ي المجلد جلة العلوم القانونية والس  ياس  يةمي ن 2018المرســـوم التنفيذض لســـنة 

 ف.19/05/2026ي تم الاطلار في) https://asjp.cerist.dz/en/article/101720على الرابط: 

ي جامعة محمد خيضر كلية الحقوق والعلوم المفكر مجلة نيالجـووووزائر فـووووي العمومـووووية الصفـووووقات على القضائـووووية الرقـووووابة، " خضري امزة -
ماض  28) ي تم الاطلار في: https://asjp.cerist.dz/en/article/62436ي منشـــورة على الرابط:  2016ي 13ي عدد -بســـكرة-الســـياســـية
  ف2026

مجلة المنتدم ني  179/21-قراءة في المرســــــــــــــوم-وف عقيلــةي ن الــديوان الوطني لقوقــاف والزكــاة * فــاق تنمويــة* خل -
ـــــــــــــــــدد 06المجلد  قسم العلوم الاقتصاديةي-جامعة زيان عاشور الجلفة يوالابحاث الاقتصادية للدراسات ي 2022ي 2ي العـ

   ف.2026ماض  27طلار في:)تم الا ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/206162منشورة على الرابط: 
ي كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية مجلة الحقوق والحريات ني06-25قراءة في قانون الأوقاف الجديد رقم ي ن ذبيح هشـــام -

ـــــــدي-بســــــــــــــــــكــــرة –جـــــــامــــعـــــــة مــــحــــمـــــــد خــــيضــــــــــــــــــر ــــمــــجــــل ــــعـــــــدد ي 14 ال ــــرابــــط: ي مــــن2026ي 1ال ــــى ال شــــــــــــــــــورة عــــل
https://asjp.cerist.dz/en/article/290344 (:ف.2026ماض  27ي تم الاطلار في 

م ي كلية الحقوق والعلو المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والس ياس يةريش محمدي نجريمة التعدض على الملكية العقاريةني  -
ـــــــد  ـــــــةي جـــــــامعـــــــة عمـــــــار ثليجيي الأغواطي المجل ـــــــاســـــــــــــــي ي منشـــــــــــــــورة على الرابط: 2020ي 2العـــــــدد  4الســـــــــــــــي

https://asjp.cerist.dz/en/article/92492 ف  2026أفريل  26تم الاطلار في ) ي 
مجلة الاجتهاد نني 179-21في الجزائر من خلال المرســــــــــــــوم التنفيذض زكرياء بن توناي نناســــــــــــــتقلالية الإدارة الوقفية  -

متاو ي 2022ي 11ي المجلد 01ي كلية الحقوق والعلوم الســـياســـية جامعة البويرةي العدد القانونية والاقتص  ادية للدراس  ات
 .ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/175286 :على الرابط

مجلة  ين179-21قراءة تعليمية نقدية للمرســـــــــوم  -حدود اســـــــــتقلالية الديوان الوطني لقوقاف والزكاةن يةســـــــــفيان شـــــــــبير  -
الرابط:  ي متاو على ي جامعة حســـــيبة بن بوعليي الشـــــلف )الجزائرف02ي العدد 07ي المجلد القانونية المقارنة الدراس   ات

https://asjp.cerist.dz/en/article/173331 ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي. 

https://asjp.cerist.dz/en/article/104893
https://share.google/REiYTTHAQ151TmkMO
https://asjp.cerist.dz/en/article/213855
https://asjp.cerist.dz/en/article/55409
https://asjp.cerist.dz/en/article/101720
https://asjp.cerist.dz/en/article/62436
https://asjp.cerist.dz/en/article/206162
https://asjp.cerist.dz/en/article/290344
https://asjp.cerist.dz/en/article/92492
https://asjp.cerist.dz/en/article/175286
https://asjp.cerist.dz/en/article/173331
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ي والسياسية القانونية العلوم في الباحثمجلة ني الوقفية الدعاوى نظر في القضائي عيساوي، " الاختصــــاص طارق -
ي منشــــــــــــــورة على الرابط: 2020ي 3ي العــدد 2ي المجلــد - ســــــــــــــوق أهراا –شــــــــــــــريف مســــــــــــــــاعــديــة جــامعــة محمــد ال

https://asjp.cerist.dz/en/article/220181 ( :ف2026ماض  28ي تم الاطلار في 
-213قراءة في المرســــوم رقم -ية المبنية وغير المبنية عائشــــة طيب وحكيمة كحيلي ن اســــتللال الأملاك العقارية الوقف -

مــــــــــنشـــــــــــــــــــــــورة عــــــــــلــــــــــى الــــــــــرابــــــــــط:  ي2021ي 14ي الــــــــــعــــــــــدد م      ج      ل      ة ال      ق      ان      ون ال      ع      ق      اريي ن18
https://asjp.cerist.dz/en/article/153915 ف19/05/2026طلار في )ي تم الا 

 المجلة ايفريقية للدراس          ات القانونيةدضي نالنفارة على الوقف في الجزائر )واقع وتطلعاتفني عبد الوهاب بن حما -
. منشــــــــــــــورة على الرابط: 2023ي جوان 1 ي العـــدد7ي جـــامعـــة أحمـــد درايـــةي أدرار الجزائري المجلـــد والس         ي  اس         ي  ة

https://asjp.cerist.dz/en/article/229005   :ف2026أفريل  3ي )تاريخ الاطلار 
في إضــــــــــــفاء الشــــــــــــفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية في الجزائر طبقا ف الإعلان)عميرض أحمدي ن دور الإشــــــــــــهار -

القانونيةي ي قســم العلوم الاقتصــادية و المجلة الأكاديمية للدراس  ات الاجتماعية واينس  انيةي ن15-247للمرســوم الرئاســي 
ــــــــى الــــــــرابــــــــط: 2017 ي2 عــــــــددي 9جــــــــامــــــــعــــــــة ابــــــــن خــــــــلــــــــدون تــــــــيــــــــارتي الــــــــمــــــــجــــــــلــــــــد  ي مــــــــنشــــــــــــــــــــــورة عــــــــل

https://asjp.cerist.dz/en/article/73780  (ف.19/05/2026ي تم الاطلار في 

ي مجلة العلوم اينس    انيةتنمية المســـــتدامة في الجزائرني ن  ليات النهوك بالوقف كدعامة لل كروش نور الدين و خروني -
ـــــــدض  جـــــــامـــعـــــــة ـــــــد -أم الـــبـــواقـــي-الـــعـــربـــي بـــن مـــهـــي مـــنشــــــــــــــــورة عـــلـــى: ي 2020ي مـــــــارا 1ي الـــعـــــــدد 7ي الـــمـــجـــل

https://asjp.cerist.dz/en/article/115234 ( :ف.20/05/2026ي تم الاطلار في 
ي دفاتر الس    ياس    ة والقانونكريمة جيدلي ن كيفيات اســــــتللال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشــــــاريع اســــــتثمارية ني  -

الاطلار  تم يhttps://asjp.cerist.dz/en/article/106011 منشـــــــورة على الرابط:  ي2020ي 01ي العدد 12المجلد 
  ف20/05/2026في: )

لخذيرض عبدالقادر و حطاب عبدالنوري ندور الديوان الوطني لقوقاف و الزكاة في حماية و تســــــيير الأملاك الوقفية في  -
ي 2ي العدد17ي المجلد -الجزائر-ي المركز الجامعي نور البشــــــــــــير البيكمجلة الحقوق و العلوم اينس        انيةالجزائرني 
 .ف2026مارا  31)تاريخ الاطلار: ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/250572 بط:متاو على الراي 2024

 المجلة الأكاديمية من قانون العقوبات بين اللاية التشريعية والتطبيقات القضائيةني 386ي نالمادة بالعقّونالصالح  محمد -
منشـــــــورة على الرابط:  ي2ي العدد7المجلد  ي- بن يوســـــــف بن خدة - 1ي جامعة الجزائرلقانونية والس     ياس     يةللبحوث ا

https://asjp.cerist.dz/en/article/236064 ف  2026أفريل  26تم الاطلار في ) ي 

مجلة الباحث في الجزائري"،  والتشووريع الشوور  ضوووء على الوقف أركان عيسوواوي، " ضووبط نواورية، عادل مامد -
ي السنة 3ي العدد -سوق أهراا–ي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مساعدية الشريف القانونية و السياسية العلوم
 ف2026ماض  28ي تم الاطلار في: ) https://asjp.cerist.dz/en/article/220189ي منشورة على الرابط: 2020

مداو بلقيا عائشــــــــــــــةي ن النفام القانوني للديوان الوطني لقوقاف والزكاة ودورظ في تســــــــــــــيير الأملاك الوقفية قراءة في  -
ي منشورة على ي 2025ي 1ي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 6ي المجلد مجلة دراسات في الوظيفة العامةني  179– 21المرسوم التنفيذض 

 ف.2026ماض  27في:) الاطلاري تم  https://asjp.cerist.dz/en/article/285184 الرابط: 
كلية الحقوق والعلوم ي يةمجلة الدراس         ات والبحوث القانون نيالهيئات المتدخلة في عملية تطهير الملكية العقارية الخاصـــــــــــــةي ن مشـــــــــــــطر ليلى -

ـــــــاف ـــــــةي جـــــــامـــعـــــــة مـــحـــمـــــــد بـــوضــــــــــــــــي ـــــــاســــــــــــــــي ـــــــة– الســــــــــــــــي ـــل ـــــــد -الـــمســــــــــــــــي ـــمـــجـــل ـــعـــــــدد7ي ال ي مـــنشــــــــــــــــورة عـــلـــى الـــرابـــط:  2022ي 2ي ال
https://asjp.cerist.dz/en/article/195184  (:ف.2026ماض  27ي تم الاطلار في 

https://asjp.cerist.dz/en/article/220181
https://asjp.cerist.dz/en/article/153915
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ي كلية الحقوق 2ي العدد 12المجلد  يدفاتر الس   ياس   ة والقانونالأوقاف في القانون الجزائرضني  وكيلننصـــــير بن أكليي  -
ـــــــةي  ـــــــاو ورقــــــل ـــــــاصـــــــــــــــــــــدض مــــــرب ـــــــة جـــــــامــــــعـــــــة ق ـــــــاســـــــــــــــــــي ـــــــاو عــــــلــــــى الــــــرابــــــط:  2020والــــــعــــــلــــــوم الســـــــــــــــــــي ي مــــــت

https://asjp.cerist.dz/en/article/115659  ف2026مارا  31ريخ الاطلار: )تاي. 

ي 12هيفاء رشــــــــيدة تكارضي ن الهيكل الإدارض المكلف بإدارة الأوقاف في التشــــــــريع الجزائرضني مجلة  فاق علميةي المجلد  -
 ماض 11في ) الاطلارتم ي  https://asjp.cerist.dz/en/article/133568نشورة على الرابط: مي 2020ي 05 العدد

 .ف2026

فاطمة الزهرة مناري منار صـــــــــــبرينة مناري ن الدعاوى الرامية لحماية الأملاك الوقفية ومجال الاختصـــــــــــاص فيهاني مجلة  -
ـــــــد  ـــــــارتي الـــمـــجـــل ـــــــاســــــــــــــــيي جـــــــامـــعـــــــة تـــي ـــــــانـــونـــي والســــــــــــــــي ـــــــو الـــق مـــنشــــــــــــــــورة عـــلـــى:  2019ي 1ي الـــعـــــــدد 1الـــفـــق

 https://asjp.cerist.dz/en/article/136881  ف.2026ماض  27في:) الاطلارتم ي 
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 ملخص:ال
 

رف إدارة عمومية على مســــتوييني يســــتخلص مما ســــبق من الدراســــة أن الأملاك الوقفية تســــيير من ط    
مركزض ومحليي حيث أن وزارة الشـــــــــــيون الدينية والأوقاف وعلى رأســـــــــــها الوزير المكلف بالشـــــــــــيون الدينية 
والأوقاف و الذض خولت لو صــلاحيات متعددة فهو من يتولى ســلطة إصــدار القرارات الحاســمة  ذات البعد 

الوطني لقوقاف والزكاةي والذض تم إنشائو ليتولى الجانب  الديوان ددارةالوطني كما أنو يقوم برئاسة مجلا 
المحلية متمثلة في مديرية  الإدارةالاســتثمارض والتنموض لما لو من اســتقلال مالي وطابع تجارضي كما تتولى 

الشيون الدينية والأوقاف عن طريق هياكلها البشرية وميسسة المسجد على مستوى الولايات الدور التسيرض 
باشـري في حين يتولى نافر الوقف باعتبارظ  المسـير المباشـر لهذظ الأملاك رعايتها وصـيانتها وفق غير الم

مــا تم النص عليــو بموجــب التنفيمي وكون الأملاك الوقفيــة ثروة فــإنــو من الضــــــــــــــرورض تنميتهــا عن طريق 
لا تعرضت لضيار وهذا ما تم تداركو من خلال اصدار قانون الأوقاف الجدي د حيث أورد ذلك استثمارها وا 

ضـــــمن الأهداف المســـــطرة بموجبوي كما  احتوى هذا الأخير على نصـــــوص كفلت حماية هذظ الأملاك من 
عدة نواحيي حيث تفهر الحماية المدنية في الأحكام التي تنفم عقد الوقف و تقر بخصـــــــوصـــــــية الأوقاف 
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والمشــتركةي أما الشــق الجزائي بحصــر الأملاك الوقفية العامة المصــونة وكذلك الاهتمام بالأوقاف الخاصــة 
من الحماية فهو جلي من خلال المواد التي احتوت على عقوبات رادعة لجرائم التعدض على الأوقاف دائرة 

من خلال عمليات البحث والجرد واســــــــــــــترجار  الإداريةبين الســــــــــــــجن واللرامات الثقيلةي وتفهر الحماية 
يع الجديد و التي تكون عن طريق التنســـــــــــيق بين الأملاك الوقفية المنصـــــــــــوص عليها بموجب هذا التشـــــــــــر 

مختلف الإدارات المعنية والحائزة لمختلف الســــــــندات المحددة لوضــــــــعيتها القانونية. كما يتبين لنا أن قانون 
 الأوقاف الجديد يعد أكثر توازنا وشمولا من سابقو وأنو سيفتح  فاق لاهتمام بهذا الصنف من الأملاك. 

Abstract 

 
    The management and development of endowment properties constitute a 

fundamental pillar of contemporary Algerian legislation. This research concludes 

that these properties are subject to a sophisticated management system organized 

at both central and local levels, led by the Ministry of Religious Affairs and 

Awqaf. At the central level, the Minister holds sovereign decision-making powers 

and chairs the National Office of Awqaf and Zakat, established as an investment 

and development arm with financial independence and a commercial nature. In 

parallel, local administrations and provincial directorates, through their human 

structures and the Mosque Institution, fulfill an indirect management role, while 

the Waqf supervisor performs direct care and maintenance tasks. Recognizing that 

investing in this wealth is the only way to prevent its loss, the new Waqf Law (25-

06) established a comprehensive protection framework. This includes civil 

provisions regulating public, private, and joint endowment contracts, and a 

criminal component imposing deterrent penalties, including imprisonment and 

heavy fines, against all forms of infringement. Furthermore, administrative 

protection is achieved through search, inventory, and recovery mechanisms in 

coordination with relevant departments. Ultimately, this new legislation 

represents a qualitative leap that balances legal protection with economic 

efficiency, opening broad horizons for the advancement of this vital sec                 
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